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Assistant Professor, Private International Law
College of Law, University of Bahrain,
malmasri@uob.edu.bh
Abstract :
Individuals in internal relations can choose the territorially competent
court to consider their dispute, so they choose the court of the plaintiff’s
domicile, for example, instead of the court of the defendant’s domicile, or the
court of the place of execution of the contract instead of the court of the place
where it was concluded, and this is a logical consequence of not considering
the rules of local jurisdiction from the public order. Can individuals also
exercise this option in international private relations, and grant jurisdiction to
the courts of a specific country, knowing that their agreement here will have
more serious consequences, because it may lead to the total exclusion of
national jurisdiction in favor of a foreign judiciary?
Since the judiciary, as a public utility, is one of the acts of sovereignty
that falls within the exclusive jurisdiction of the state, which is uniquely
organizing and setting its rulings, the principle is that individuals do not
recognize any ability to interfere in determining the jurisdiction of state
courts, whether by granting them or robbing them of this jurisdiction. Borders
reveal that the will of the individuals has begun to be concerned with
determining the judicial body that will look into their dispute through the socalled jurisdiction clause, in a way that guarantees the realization of their
interests and the conduct of their transactions, and also leads to avoiding cases
of denial of justice, when no court agrees to consider the dispute, in addition
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to The agreement of the individuals will avoid filing the same lawsuit before
the courts of more than one country with all the problems that this raises,
including the issuance of contradictory rulings in one case, and the
determination of the court that must give up its jurisdiction in the event of a
judicial referral.
However, on the other hand, is the will of individuals alone in determining
the jurisdiction or lack of jurisdiction of the courts of a country? Or is such
an agreement bound to take in to account some considerations and
conditions?
The Bahraini legislator has indeed adopted the judicial jurisdiction officer
based on the voluntary submission to the jurisdiction of Bahraini courts when
the latter does not have any jurisdiction according to their jurisdiction rules.
However, this officer, in our opinion, raises many questions about its
conditions and scope of application, in addition to the absence of the Bahraini
legislator dealing with the role of will in stripping the established
international jurisdiction of the Bahraini courts.
From here, the importance of raising this issue comes to investigate how
the voluntary submission officer is applied to Bahraini courts and to find out
whether the will of individuals is sufficient to compel these courts to
investigate the dispute without any restrictions or conditions on the one hand,
and whether individuals can agree to deny Bahraini jurisdiction despite
proven evidence. Under the rules of international jurisdiction on the other
hand.
These questions are of great importance considering the absence of any
study on the subject in Bahraini private international law and light of the
continuing division around them in comparative jurisprudence and Egyptian
and French jurisprudence.
key words :International jurisdiction; International jurisdiction of Bahraini
Courts; Bahraini private international law; Voluntary submission to Bahraini
Courts; Negative clause of international jurisdiction
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دور اإلرادة يف حتديد االختصاص الدويل للمحاكم البحرينية
(دراسة حتليلية مقارنة)

*

د .حممد وليد املرصي
أستاذ القانون الدويل اخلاص املساعد  -جامعة البحرين -كلية احلقوق
malmasri@uob.edu.bh

ملخص البحث
يمكن لألفراد يف العالقات الداخلية أن خيتاروا املحكمة املختصة مكاني ًا للنظر يف نزاعهم،
فيختاروا حمكمة موطن املدعي مث ً
ال بدالً من حمكمة موطن املدعى عليه ،أو حمكمة مكان تنفيذ
العقد بدالً من حمكمة مكان إبرامه ،وهذه نتيجة منطقية ترتتب عىل عدم اعتبار قواعد
أيضا يف العالقات
االختصاص املحيل من النظام العام .فهل يمكن لألفراد ممارسة هذا اخليار ً
اخلاصة الدولية ،ومنح االختصاص ملحاكم دولة معينة ،عل ًام أن اتفاقهم هنا ستكون له نتائج
أكثر خطورة ،ألنه قد يؤدي الستبعاد اختصاص القضاء الوطني كلي ًا لصالح قضاء أجنبي؟
وحيث إن القضاء كمرفق عام يعد من أعامل السيادة التي تدخل يف االختصاص احلرصي
للدولة التي تنفرد يف تنظيمه ووضع أحكامه ،فإن املبدأ يقيض بعدم االعرتاف لألفراد بأي قدرة
عىل التدخل يف حتديد اختصاص حماكم دولة سواء بمنحها أو سلبها هذا االختصاص ،إال أن
تنوع وتزايد العالقات اخلاصة العابرة للحدود يكشف أن إرادة األفراد بدأت هتتم بتحديد
اجلهة القضائية التي ستنظر يف نزاعهم عن طريق ما يسمى برشط االختصاص ،بام يضمن
أيضا إىل تاليف حاالت إنكار العدالة،
حتقيق مصاحلهم اخلاصة وتسيري معامالهتم ،وبام يؤدي ً
عندما ال توافق أي حمكمة عىل النظر بالنزاع ،عالوة عىل أن اتفاق األفراد سيجنّب رفع ذات

 استُلم بتاريخ  2021/04/30و أجيز للنرش بتاريخ .2021/06/20
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الدعوى أمام حماكم أكثر من دولة مع كل ما يثريه ذلك من مشكالت ،ومن بينها صدور أحكام
متناقضة يف القضية الواحدة ،وحتديد املحكمة التي يتوجب عليها التخيل عن اختصاصها يف
حال الدفع باإلحالة القضائية.
إال أنه ومن جهة أخرى ،هل تكفي إرادة األفراد لوحدها يف تقرير اختصاص أو عدم
اختصاص حماكم دولة ما؟ أم إن مثل هذا االتفاق ال بد أن يراعي بعض االعتبارات والرشوط؟
صحيح أن املرشع البحريني قد تبنى ضابط االختصاص القضائي القائم عىل اخلضوع
االختياري اجلالب الختصاص املحاكم البحرينية عندما ال متلك هذه األخرية أي اختصاص
وفق قواعد االختصاص لدهيا ،إال أن هذا الضابط يثري برأينا تساؤالت عديدة حول رشوطه
ونطاق تطبيقه ،عالوة عىل غياب تناول املرشع البحريني لدور اإلرادة يف سلب االختصاص
الدويل الثابت للمحاكم البحرينية.
من هنا ،تأيت أمهية طرح هذا املوضوع لتقيص كيفية تطبيق ضابط اخلضوع االختياري
للمحاكم البحرينية ،ومعرفة ما إذا كانت إرادة األفراد كافية إللزام هذه املحاكم بنظر النزاع
دون أي قيد أو رشط من جهة ،وما إذا كان بإمكان اتفاق األفراد سلب االختصاص البحريني
عىل الرغم من ثبوته بموجب قواعد االختصاص القضائي الدويل من جهة أخرى.
وتكتسب هذه التساؤالت أمهية بالغة يف ظل غياب أي دراسة حول املوضوع يف القانون
الدويل اخلاص البحريني ،ويف ظل استمرار االنقسام حوهلا يف الفقه املقارن واالجتهاد
القضائي املرصي والفرنيس.
الكلامت املفتاحية :االختصاص القضائي الدويل؛ االختصاص الدويل للمحاكم البحرينية؛
القانون الدويل اخلاص البحريني؛ اخلضوع االختياري للمحاكم البحرينية؛ الرشط السالب
لالختصاص القضائي الدويل.

198

4

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/3

)?????? ??????? ?????( ????????? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ??????? ??? El-Masry:

[د .محمد وليد املصري]

مقدمة  :أ-سبب وأمهية اختيار موضوع الدراسة
يف العالقات الداخلية ،يمكن لألفراد أن خيتاروا بإرادهتم احلدود اجلغرافية للمحكمة التي
يرغبون يف أن تنظر يف نزاعهم ،فيختاروا حمكمة موطن املدعي مث ً
ال بدالً من حمكمة موطن
املدعى عليه ،أو حمكمة مكان تنفيذ العقد بدالً من حمكمة مكان إبرامه ،فيؤدي ذلك إىل قيام
هذه املحكمة بنظر الدعوى وحرمان األخرى من ذلك ،وهذه نتيجة منطقية ترتتب عىل عدم
اعتبار قواعد االختصاص املحيل من النظام العام )1(.فهل يمكن إلرادة األفراد أن تلعب دور ًا
مماث ً
ال يف العالقات اخلاصة الدولية ،فتجلب االختصاص ملحاكم دولة معينة ،أو تسلبه منها؟
وتأيت أمهية طرح هذا املوضوع يف القانون الدويل اخلاص البحريني من زاويتني :أوالً ،لكون
املرشع البحريني تبنى ضابط االختصاص القضائي القائم عىل اخلضوع االختياري( )2بقبوله
اتفاق األفراد اجلالب الختصاص املحاكم البحرينية( ،)3ولكن هذا الضابط ال يزال يثري
تساؤالت عديدة حول رشوطه ونطاق تطبيقه ،مما يتطلب معرفة مدى دور اإلرادة اجلالب
لالختصاص الدويل للمحاكم البحرينية ،وما إذا كانت إرادة األفراد كافية إللزام هذه املحاكم
بنظر النزاع دون أي قيد أو رشط .وثان ًيا ،بسبب عدم تناول املرشع البحريني لدور اإلرادة يف
سلب االختصاص الدويل للمحاكم البحرينية ،والذي قد يؤدي إىل حرمان هذه األخرية من
اختصاصها الثابت بموجب قواعد االختصاص القضائي لدهيا.

( )1انظر أ.د .أمحد السيد صاوي ،الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية و التجارية ،2010 ،ص  512و ما بعدها.
( )2انظر د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،رشح القانون الدويل اخلاص البحريني ،تنازع القوانني -تنازع االختصاص
القضائي الدويل .جامعة البحرين ،الطبعة الثانية  2017ص  446وما بعدها.
( )3وذلك اسوة بغالبية الترشيعات العربية ،ملزيد من التفصيل راجع د .أمحد عبدالكريم سالمة ،فقه املرافعات املدنية
الدولية ،دراسة مقارنة يف القانون املرصي ،واألمريكي ،واإلنجليزي ،القاهرة ،دار النهضة العربية  2000ص.137
وأيض ًا د .أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص النوعي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 2000م ،ص،72
د .حممد وليد هاشم املرصي  ،الوجيز يف رشح القانون الدويل اخلاص ،دراسة مقارنة للقانون األردين مع الترشيعات
العربية والقانون الفرنيس ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن – األردن  2019ص  330وما بعدها.
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وتكتسب اإلجابة عن هذه التساؤالت أمهية كبرية يف ظل غياب أي دراسة للموضوع يف
القانون الدويل اخلاص البحريني.
وإذا كان قد سبق للفقه والقضاء املرصيني التعرض لدور اإلرادة يف حتديد االختصاص
الدويل للمحاكم املرصية ،إال أن الفقه املرصي ما زال منقس ًام بشأن هذا الدور ،وال سيام عندما
يتجه اتفاق األفراد لسلب اختصاص املحاكم الوطنية )4(.كام أن االجتهاد القضائي املرصي ال
زال يرفض منح أي أثر إلرادة األفراد السالبة لالختصاص القضائي الدويل املرصي دون
رشوط وضوابط)5(.

أيضا للتعرف عىل املوقف الفقهي والقضائي املرصيني ،اضافة
من هنا ،تأيت أمهية الدراسة ً
للموقف املقارن العريب والفرنيس واألورويب ،هبدف البحث عن احللول املمكنة يف القانون
الدويل اخلاص البحريني.
ب-إشكالية الدراسة
نظر ًا ألن القضاء كمرفق عام يعد من أعامل السيادة التي تدخل يف االختصاص احلرصي
للدولة ،فإن املبدأ يقيض بعدم االعرتاف لألفراد بأي قدرة عىل التدخل يف حتديد اختصاص
( )4انظر د .أمحد صادق القشريي ،النزول عن االختصاص القضائي الدويل يف منازعات املعامالت الدولية ،معامل
املرحلة اجلديدة املرتقبة لقضاء حمكمة النقض املرصية عىل ضوء حكمها الصادر بتاريخ  ،2014/3/25دار النهضة
العربية ،اإلسكندرية  ،2015ص  .10د .هشام صادق ،تنازع االختصاص القضائي الدويل .اإلسكندرية،1969 ،
ص . 151د .عكاشة عبد العال ،اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية .دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،1986 ،
ص .170د .حفيظة احلداد ،القانون القضائي اخلاص الدويل ،اإلسكندرية ،1990 ،ص  .150د .حسام أسامة شعبان
" االجتاهات احلديثة للتخيل عن االختصاص القضائي الدويل يف ضوء حكم حمكمة النقض املرصية الصادر بتاريخ
 – 2014/3/24دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة ،املجلة الدولية للقانون  .2017تم االطالع عليه من خالل موقع
إلكرتوين تاريخ .2021/03/15

https://www. qscience. com/docserver/fulltext/irl/2017/3/irl. 2017. 19. pdf

( )5انظر بشأن حكم حمكمة النقض املرصية الصادر بتاريخ  2014/3/24د .حسام أسامة شعبان " االجتاهات احلديثة
للتخيل عن االختصاص القضائي الدويل يف ضوء حكم حمكمة النقض املرصية الصادر بتاريخ  – 2014/3/24دراسة
تأصيلية حتليلية مقارنة ،مرجع سابق .
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حماكم دولة سواء بمنحها أو سلبها هذا االختصاص ،إال أن تنوع وتزايد العالقات اخلاصة
العابرة للحدود يكشف أن إرادة األفراد بدأت هتتم بتحديد اجلهة القضائية التي ستنظر يف
نزاعهم عن طريق ما يسمى برشط االختصاص القضائي ،clause attributive de jurisdiction
بام يضمن حتقيق مصاحلهم اخلاصة وتسيري معامالهتم)6( .

وقد يشكّل هذا الرشط ح ً
ال مناسب ًا حلاالت عدم االختصاص الدويل ،أو ما يعرف بحاالت
إنكار العدالة ،عندما ال توافق أي حمكمة عىل النظر بالنزاع ،عالوة عىل أن اتفاق األفراد
سيجنّب رفع ذات الدعوى أمام حماكم أكثر من دولة مع كل ما يثريه ذلك من مشكالت ،ومن
بينها صدور أحكام متناقضة يف القضية الواحدة ،وحتديد املحكمة التي يتوجب عليها التخيل
عن اختصاصها يف حال الدفع باإلحالة القضائية ،ناهيك عن املشكالت التي تواجه تنفيذ
األحكام القضائية التي قد تصدر يف ذات القضية من عدة حماكم .كام أنه قد يبدو مستغرب ًا عدم
االعرتاف لإلرادة بدور يف حتديد االختصاص القضائي الدويل يف ظل انتشار وتزايد أمهية
التحكيم الذي جعل األفراد قادرين حتى عىل االستغناء كلي ًا عن حماكم الدول)7(.

من هنا ،تثري هذه الدراسة عدة إشكاليات نجملها يف اآليت:
هل يكفي اتفاق األفراد لوحده لتقرير اختصاص أو عدم اختصاص حماكم دولة ما؟ أمإن مثل هذا االتفاق ال بد أن يراعي بعض االعتبارات والرشوط؟
 إذا كان مقبوالً أن يتفق األفراد عىل وسيلة لفض منازعاهتم التعاقدية سواءعن طريقأيضا التسليم بقدرة
القضاء العادي أو بالتحكيم أو بالوسائل البديلة األخرى ،فهل هو مقبول ً
األفراد يف حتديد االختصاص القضائي يف املسائل غري التعاقدية ،وال سيام ما يتعلق باألحوال
( )6ويكون اتفاق األفراد بخضوعهم لقضاء دولة معينة إما بشكل رصيح حيدد يف العقد األصيل موضوع النزاع ،أو يف
عقد مستقل ،أو بشكل ضمني عندما يقيم شخص دعوى أمام حمكمة معينة ،وحيرض املدعى عليه أمامها دون أن يدفع
بعدم االختصاص قبل النظر يف موضوع الدعوى.
( )7انظر د .إيناس خلف اخلالدي ،التحكيم والوسائل البديلة حلل املنازعات ،دراسة سعودية مقارنة ،2016 ،دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن – األردن ص  37و ما بعدها.
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الشخصية ،أو أحكام األرسة كالزواج والطالق وغريها من املسائل التي تتسم يف غالبيتها
بطبيعتها اآلمرة؟
وإذا كان يعود للدولة فقط احلق يف تنظيم قضائها بالطريقة التي جتعلها حتافظ عىل أمنهاوسكينة جمتمعاهتا ،فهل تقر قوانني الدول إلرادة األفراد باحلق يف حتديد حاالت اختصاص
حماكمها ،وال سيام يف املجاالت التي قد تعتربها متعلقة باختصاصها احلرصي أو بأمنها القومي
االقتصادي ،املدين ،االجتامعي أو السيايس؟.
قد ال تثري هذا التساؤالت أي مشكلة تذكر يف حال وافقت الدولة عىل االعرتاف لإلرادة
بدور يف حتديد اختصاص حماكمها من خالل االتفاقيات الدولية التي تربمها يف إطار التعاون
القضائي الدويل ،كام حصل عىل سبيل املثال باتفاقية الهاي التي وقعها االحتاد األورويب بتاريخ
 30يونيو  ،2005ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  1اكتوبر  2015والتي متنح األفراد احلق باختيار
أيضا يف
القضاء املختص للنظر يف نزاعاهتم يف جمال العقود التجارية الدولية )8( .وكام هو احلال ً
اتفاقية بروكسل تاريخ  27سبتمرب  1968بشأن االختصاص القضائي وآثار األحكام يف املواد
املدنية والتجارية ،واتفاقية لوغانو تاريخ  16سبتمرب  ،1988باإلضافة لألنظمة األوروبية
املطبقة يف هذا الشأن بني دول االحتاد األورويب( ،)9ولكن هذه التساؤالت تبقى مطروحة بقوة
خارج إطار هذه االتفاقيات باعتبار أن األثر املرتتب عىل اإلرادة يف جمال االختصاص القضائي
الدويل ما زال يقابل بالتحفظ أو حتى الرفض.

(8) (KESSEDJIAN, Catherine « La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l’élection de
for « JDI 2006 p 813 ,MARS Antoine « L’approbation par l'Union de la convention de la
Haye de 2005 sur les accords d'élection de for « Journal d’Actualité des Droits Européens,
https://revue-jade. eu/article/view/645

( )9انظر:

AUDIT Bernard , D’AVOUT Louis,
Droit international privé sixième édition,
ECONOMICA 2010 , n 64 p,51 , PEREIRA Fernando Paulino “ La coopération judiciaire
en matière. civile dans l’Union Européenne, bilan et perspectives « Revue critique de droit
international privé 2010 pages 1 à 36. https://www. cairn. info/revue-critique-de-droitinternational-prive-2010-1-page-1. htm
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ج-منهجية الدراسة وخطتها:
ستتبع الدراسة املنهج التحلييل واملقارن بحيث تنطلق من املعطيات واحللول والنصوص
القانونية ،ومن ثم تقوم بتحليلها هبدف استخالص النتائج ،باإلضافة إىل مقارنة نصوص
القانون الدويل اخلاص البحريني ذات العالقة مع النصوص يف القانون املقارن ،هبدف
استخالص النقاط املرتبطة بالبحث متهيد ًا للتوصل للحلول املقرتحة والتوصيات.
خطة البحث:
املبحث األول :دور اإلرادة اجلالب لالختصاص القضائي الدويل البحريني.
املطلب األول :رشطا االختصاص القضائي "عدم اختصاص املحاكم البحرينية  -قبول
اخلصوم بوالية القضاء البحرينى".
الفرع األول :الرشط األول :عدم متتع املحاكم البحرينية بأي اختصاص بموجب قواعد
االختصاص الواردة يف املواد من ( )14حتى ( )17من قانون املرافعات املدنية والتجارية.
الفرع الثاين :الرشط الثاين :قبول اخلصوم بوالية القضاء البحريني.
املطلب الثاين :تقدير اعرتاف املرشع بدور اإلرادة اجلالب لالختصاص القضائي البحريني
املبحث الثاين :دور اإلرادة السالب لالختصاص القضائي الدويل البحريني.
املطلب األول :موقف القانون الدويل اخلاص املقارن.
الفرع األول :موقف الترشيعات العربية.
الفرع الثاين :موقف الفقه والقضاء يف مرص.
الفرع الثالث :موقف الترشيع األورويب.
املطلب الثاين :موقف القانون الدويل اخلاص البحريني
الفرع األول :الرشط األول :مرشوعية االتفاق السالب وفق ًا للقانون البحرينى
الفرع الثاين :الرشط الثاين :أال يؤدي االتفاق السالب لالختصاص القضائي إىل سلب
االختصاص احلرصي للقضاء البحريني.
اخلامتة والتوصيات.
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املبحث األول
دور اإلرادة اجلالب لالختصاص القضائي الدويل البحريني
تبنى املرشع البحريني ضابط االختصاص القضائي القائم عىل اخلضوع االختياري
للمحاكم البحرينية برصيح املادة ( )17من قانون املرافعات املدنية والتجارية التي تنص عىل
أنه " :ختتص حماكم البحرين بالفصل يف الدعوى ولو مل تكن داخلة يف اختصاصها طبق ًا للمواد
السابقة إذا قبل اخلصم واليتها رصاحة أو ضمن ًا ".
وط ّبق املبدأ ذاته العديد من املرشعني العرب وغريهم ،كاملرشع املرصي (مادة  32قانون
املرافعات) واملرشع األردين (املادة  27قانون أصول املحاكامت املدنية)( ،)10واملرشع
الفرنيس( ،)11وانفرد املرشع العراقي بموقف خمتلف عن غالبية الترشيعات العربية بعدم النص
عىل ضابط اخلضوع اإلرادي للمحاكم العراقية ،بل إن الفقرة (هـ) من املادة( )7من قانون
تنفيذ األحكام األجنبية العراقي نصت عىل أن املحكمة األجنبية تعد ذات اختصاص إذا وافـق
اخلصـوم عىل قضائها ،وهذا قد يعني إقرار املرشع العراقي بدور اإلرادة يف سلب االختصاص
الثابت للمحاكم العراقية ملصلحة املحاكم األجنبية )12(.كام امتنع املرشع اإلمارايت عن النص
عىل ضابط اخلضوع اإلرادي للمحاكم اإلماراتية ،واعترب باط ً
ال كل اتفاق خيالف مواد الفصل
األول املتعلق باالختصاص الدويل للمحاكم (مادة  24من القانون االحتادي
رقم  11لسنة  1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات املدنية).

( )10انظر د .حممد وليد هاشم املرصي ،الوجيز يف رشح القانون الدويل اخلاص ،دراسة مقارنة للقانون األردين مع
الترشيعات العربية والقانون الفرنيس مرجع سابق ،ص  312و ما بعدها.
)11( MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Droit international privé, 10 -ème édition,
Montchrestien 2010, p220

( )12انظر د .طالل ياسني العبيس ،دراسة قانونية " يف عالقة االختصاص القضائي الدويل بقواعد النظام العام " جملة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية املجلد  25العدد األول سنة  2009ص .316
204

10

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/3

)?????? ??????? ?????( ????????? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ??????? ??? El-Masry:

[د .محمد وليد املصري]

واستناد ًا لنص املادة ( )17املذكورة ،إذا مل تكن املحاكم البحرينية خمتصة وفق ًا للقواعد
االختصاص القضائي الواردة يف املواد من ( )14حتى ( )17من قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،فإهنا تصبح كذلك إذا قبل اخلصم بواليتها.
وعليه ،يقتيض صحة أثر اإلرادة اجلالب لالختصاص الدويل للمحاكم البحرينية حتقق
رشطني رئيسني :عدم متتع املحاكم البحرينية باختصاص وفق ًا لضوابط االختصاص البحرينية،
وقبول اخلصوم لالختصاص البحريني( .املطلب األول).
من جهة أخرى ،إذا كان هذان الرشطان رضوريني لقيام ضابط اخلضوع االختياري ،فهل
مها كافيان ملنح االختصاص للمحاكم البحرينية ،أم البد من إخضاع هذا الضابط ملعايري
أخرى؟ (املطلب الثاين).

املطلب األول
رشطا االختصاص القضائي
عدم اختصاص املحاكم البحرينية  -قبول اخلصوم بوالية القضاء البحرينى
اشرتط املرشع لالعرتاف بأثر اإلرادة اجلالب لالختصاص القضائي البحريني من جهة،
غياب أي اختصاص للمحاكم البحرينية وفق ًا لضوابط االختصاص املكرسة يف املواد من
( )14حتى ( )17من قانون املرافعات املدنية والتجارية ،وموافقة اخلصوم عىل هذا
االختصاص من جهة أخرى .ومها رشطان رضوريان بحيث ال يمكن يف حال ختلف أحدمها
انعقاد أي اختصاص للمحاكم البحرينية بمجرد اتفاق األفراد.
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الفرع األول
الرشط األول :عدم متتع املحاكم البحرينية بأي اختصاص
بموجب قواعد االختصاص الواردة يف املواد من ( )14حتى ()17
من قانون املرافعات املدنية والتجارية
استناد ًا للامدة ( )17من قانون املرافعات املدنية والتجارية ،قرص املرشع دور اإلرادة يف منح
اختصاص للمحاكم البحرينية عىل احلاالت التي ال تكون فيها هذه املحاكم خمتصة وفق ًا للمواد
من ( )14حتى ( ،)17مما يتطلب استعراض حاالت اختصاص املحاكم البحرينية -أوالً-
وحاالت عدم اختصاصها -ثان ًيا-لنستنتج من ذلك شمول اخلضوع االختياري حلالة املدعى
عليه البحريني -ثال ًثا.-
أوالً  -حاالت اختصاص املحاكم البحرينية
تناول املرشع البحريني حاالت االختصاص الدويل للمحاكم البحرينية يف املواد من ()14
إىل ( )20من قانون املرافعات املدنية والتجارية )13(،بخالف القواعد املحددة لالختصاص
الدويل للمحاكم الفرنسية التي هي يف غالبيتها عبارة عن قواعد داخلية لالختصاص املحيل
يطبقها القضاء الفرنيس عىل املستوى الدويل)14(.

( )13مرسوم بقانون رقم ( )12لسنة  1971بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية ،اجلريدة الرسمية رقم 926
تاريخ 1971/7/22
(14)Yvon LOUSSUARN, Pierre BOUREL, Pascal DE VAREILLES – SOMMIERES, Sara
LAVAL, Droit international privé ,11 -ème édition 2021. P 151.
-François MELIN, Droit international privé, Cours intégral et synthétique de François Mélin
Gualino ,2020-2021. P 33 https://www. leslibraires. fr/livre/17220695-droit-internationalprive-cours-integral-et-sy--francois-melin-gualino
-MARIE-LAURE NIBOYET, Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Droit
international privé ,7 -ème édition, L. G. D. J 2020 p 311.

نفس املرجع بخصوص الترشيعات االوروبية ص 360

-Bernard AUDIT, Louis D’AVOUT, Droit international privé, op. cit. p 292
Pierre MAYER, Vincent HEUZE, Droit international privé 10 édition Montchrestien 2010 p 201 .
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وقد اعتمد املرشع البحريني موطن املدعى عليه األجنبي كضابط رئيس لالختصاص القضائي
الدويل ،مستند ًا بذلك إىل املبدأ املستقر يف العالقات الداخلية ،واملتمثل بقيام املدعي برفع الدعوى
أمام املحكمة التي يقع يف دائرهتا موطن املدعى عليه ،والذي جيد تطبيق ًا شائع ًا عىل املستوى الدويل
يقر ملحكمة دولة موطن املدعى عليه -أكثر من أي حمكمة أخرى  -بقدرهتا
لكونه ضابط ًا موضوعي ًا ّ

عىل القيام بالتحقيقات واإلجراءات الالزمة لتحقيق العدالة ومجع األدلة.

ويف حال غياب أي موطن أو حمل إقامة للمدعى عليه يف البحرين ،تبنى املرشع عدة ضوابط
موضوعية تستند إىل نوع الدعوى)15( .

-1حاالت االختصاص القائم عىل توطن أو إقامة املدعى عليه األجنبي يف مملكة البحرين
ختتص حماكم البحرين إذا كان املدعى عليه األجنبي له موطن أو حمل إقامة يف البحرين
(مادة  14مرافعات مدنية وجتارية) ،أو إذا كان له موطن خمتار يف البحرين (مادة  15فقرة 1
مرافعات مدنية) ،أو إذا كان أحد املدعى عليهم األجانب له موطن أو حمل إقامة يف البحرين
(مادة  15فقرة  9مرافعات مدنية وجتارية) ،ويشمل هذا االختصاص كافة الدعاوى باستثناء
الدعاوى املتعلقة بعقار يف اخلارج)16(.

-2حاالت االختصاص املبني عىل نوع الدعوى
إذا كان املدعى عليه األجنبي ليس له موطن أو حمل إقامة يف البحرين ،فإن حماكم البحرين
تكون خمتصة يف احلاالت اآلتية:
-يف الدعاوى املتعلقة باألحوال الشخصية بصفة عامة املرفوعة عىل أجنبي ليس له موطن

( )15ا نظر بالتفصيل حول االختصاص القضائي الدويل للمحاكم البحرينية د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،رشح
القانون الدويل اخلاص البحريني ،مرجع سابق ،ص  .395د .حممد وليد هاشم املرصي ،رشح قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،جامعة البحرين ،2010 ،ص.121
( )16انظر عىل سبيل املثال حكم حمكمة التمييز البحرينية تاريخ  7إبريل  ،2003جمموعة أحكام حمكمة التمييز 2003
ص .201
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أو حمل إقامة يف البحرين .إذا كان املدعي وطني ًا أو كان أجنبي ًا له موطن يف البحرين
وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه موطن معروف يف اخلارج أو إذا كان القانون البحريني
واجب التطبيق يف الدعوى( .مادة  15فقرة  6مرافعات مدنية).
 إذا كانت الدعوى معارضة يف عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه لدى جهات التوثيقيف البحرين(مادة  15فقرة  3مرافعات مدنية).
 إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو باالنفصال وكانت مرفوعةمن زوجة هلا موطن يف البحرين عىل زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج
قد هجر زوجته وجعل موطنه يف اخلارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو االنفصال
أو كان قد ُأبعد عن البالد( .مادة  15فقرة  4مرافعات مدنية).
 إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لألم أو الزوجة متى كان هلام موطن يف البحرينأو للصغري املقيم فيها (مادة  15فقرة  5مرافعات مدنية).
 إذا كانت الدعوى متعلقة بنسب صغري يقيم يف البحرين( .مادة  15فقرة  7مرافعاتمدنية).
 إذا كانت الدعاوى بشأن سلب الوالية عىل نفس صغري يقيم يف البحرين أو احلد منهاأو وقفها أو اسرتدادها (مادة  15فقرة  7مرافعات مدنية).
 إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الوالية عىل املال متى كان للقارص أواملطلوب احلجر عليه أو مساعدته قضائي ًا موطن أو حمل إقامة يف البحرين أو إذا كان هبا
آخر موطن أو حمل إقامة للغائب (مادة  15فقرة  8مرافعات مدنية).
 يف مسائل اإلرث والدعاوى املتعلقة بالرتكة متى كانت الرتكة قد افتتحت يف البحرين أوكان املورث بحريني ًا أو كانت أموال الرتكة كلها أو بعضها يف البحرين(مادة  16مرافعات
مدنية).
 إذا كانت الدعوى املتعلقة بامل موجود يف البحرين (مادة  15فقرة  2مرافعات مدنية). -إذا كانت الدعوى متعلقة بعقد أبرم أو نفذ أو كان واجب ًا تنفيذه يف البحرين (مادة 15
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فقرة  2مرافعات مدنية))17(.

 إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ يف البحرين (مادة  15فقرة  2مرافعات مدنية). إذا كانت الدعوى املتعلقة بإفالس ُأشهر يف البحرين (مادة  15فقرة  2مرافعات مدنية).ثان ًيا-حاالت عدم اختصاص املحاكم البحرينية
يف كل احلاالت التي ال متلك فيها حماكم البحرين أي اختصاص وفق ًا للضوابط املذكورة
أعاله ،فإهنا تصبح كذلك إذا منحها اتفاق األفراد اختصاص ًا ،أي يف احلاالت اآلتية:
حالة عدم متتع املدعى عليه بموطن عام أو جتاري أو خمتار أو حمل إقامة يف البحرين.حالة عدم افتتاح الرتكة يف البحرين ،ومل يكن املورث بحرين ًيا ،ومل تكن هناك أي أموالللرتكة يف البحرين.
حالة عدم وجود أي أموال يف البحرين متعلقة بالدعوى املرفوعة.حالة عدم إبرام العقد أو تنفيذه يف البحرين ومل يكن واج ًبا تنفيذه فيها.حالة عدم نشأة االلتزام يف البحرين.حالة عدم إشهار اإلفالس يف اململكة.احلالة التي يكون فيها املدعى عليه بحريني اجلنسية (دون توافر أي ضابط آخرلالختصاص).
احلالة التي يكون فيها املدعي بحريني اجلنسية (دون توافر أي ضابط آخر لالختصاص).ثال ًثا-شمول احلالة التي يكون فيها املدعى عليه بحريني اجلنسية باخلضوع االختياري
مل ينص املرشع عىل اختصاص املحاكم البحرينية إذا كان املدعى عليه بحريني اجلنسية،

( )17انظر عىل سبيل املثال حكم حمكمة التمييز البحرينية قاعدة رقم  .57الطعنان  8و  27لسنة  – 1995جلسة 23
أيضا متييز .قاعدة  36طعن رقم
أيضا جمموعة أحكام حمكمة التمييز السنة  14عام  2001ص  ،22و ً
أبريل ً .1995
 199لسنة  -1994جلسة  19مارس .1995
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بخالف العديد من الترشيعات العربية كالقانون املرصي واإلمارايت والكويتي والعراقي)18( ،

فقد اقترصت املادتان ( )14و( )15من قانون املرافعات املدنية بالنص عىل اختصاص املحاكم
البحرينية عندما يكون املدعي عليه أجنبي اجلنسية ،وال يمكن تأويل ذلك كسهو أو إغفال من
طرف املرشع ،إذ إنه لو أراد النص عىل اختصاص القضاء البحريني إذا كان املدعى عليه أو
املدعي بحريني اجلنسية لفعل ذلك رصاحة كام فعل غريه من املرشعني ،خاصة أنه تبنى معيار
اجلنسية البحرينية كضابط لالختصاص القضائي بحالة واحدة فقط تتعلق بمجلس الوالية عىل
أموال القارصين (الذي يعترب هيئة قضائية) ،والذي خيتص (بجميع مواد الوالية عىل املال
بالنسبة للبحرينيني عموم ًا أيا كان دينهم ولو مل يكن هلم موطن أو حمل إقامة يف البحرين))19( .

ً

من هنا ،ونظر ًا لعدم نص املرشع عىل اختصاص القضاء البحريني ملجرد أن املدعى عليه
أو املدعي حيمل اجلنسية البحرينية ،فإن رشط عدم االختصاص الوارد يف املادة ( )17يعترب
متحقق ًا يف حال قبول اخلصم باخلضوع االختياري للمحاكم البحرينية إذا كانت الدعوى
مرفوعة عىل مدعى عليه بحريني اجلنسية.
وال يغري من تلك النتيجة قرار حمكمة التمييز الصادر بتاريخ  27فرباير  )20( 2006والذي

( )18انظر عىل سبيل املثال املادة ( )28من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي التي متنح اختصاص ًا للمحاكم
املرصية يف الدعاوى التي ترفع عىل مرصي ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية .انظر د عوض اهلل شيبة
احلمد السيد ،مرجع سابق ص  .399أ.د .هشام صادق ،دروس يف القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية ومركز األجانب،
تنازع القوانني ،تنازع االختصاص القضائي ص 15د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،تنازع القوانني واالختصاص
القضائي الدويل ،وآثار األحكام األجنبية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1999ص  .498و املادة  14من القانون املدين
العراقي د .حسن اهلداوي ،تنازع القوانني وأحكامه يف القانون الدويل اخلاص العراقي ،1972 ،ص.238
( )19املادة ( )6من املرسوم بقانون رقم  7لسنة  1986يف شأن الوالية عىل املال .اجلريدة الرسمية رقم  1688تاريخ
.1986/04/03
( )20قرار حمكمة التمييز البحرينية تاريخ  27فرباير  ،2006جمموعة أحكام حمكمة التمييز -السنة  2006- 17ص
أيضا قرار حمكمة التمييز تاريخ  21يناير  2019الطعن رقم  769لسنة  2019جمموعة األحكام الصادرة من
ً ،301
حمكمة التمييز -السنة الثالثون -اجلزء األول ص .66
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أقرت فيه (باختصاص حماكم البحرين ملجرد كون املدعى عليه بحريني اجلنسية واعتربته من "
املسلامت " ،أ ًيا كان نوع الدعوى ،فيام عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج،
مستندة بذلك إىل والية القضاء الوطني عىل البحريني سوا ًء كان مقي ًام يف البحرين أو خارجها)

وذلك لألسباب اآلتية:

-1رصيح املادة ( )17ذاهتا التي حرصت قبول اخلضوع االختياري عىل حاالت عدم
االختصاص املرتتبة عىل املواد السابقة ،أي املواد من ( )14حتى ( ،)17وهذه املواد مل تكرس
أي اختصاص للمحاكم البحرينية إذا كان املدعى عليه بحريني اجلنسية.
-2يثري حكم حمكمة التمييز بحد ذاته عدة حتفظات وإشكاليات بسبب حيثياته التي أكدت
أنه ليس للمدعى عليه البحريني (أن يدفع بعدم اختصاص املحاكم البحرينية ،وال جيوز
االتفاق عىل اخلروج من هذا االختصاص لتعلقه بالنظام العام ،ألن الدولة هي التي ترسم
حدود والية القضاء فيها مقدرة يف ذلك ما يلزم لتحقق املصلحة العامة ،وهي أداء العدالة
بحسباهنا من أهم الوظائف التي تتوالها وتبارشها بواسطة املحاكم ،والتي هتدف إىل إقرار
النظام والسكينة عىل إقليمها ،ولئن أغفل املرشع البحريني النص عىل هذا احلكم ،فليس ذلك
سوى أنه من املسلامت التي ال حتتاج إىل نص) ،إذ ال يمكن برأينا اعتبار أي حالة من حاالت
االختصاص القضائي الدويل البحريني من "املسلامت" ،فكيف باالختصاص الشخيص القائم
عىل جنسية أطراف الدعوى باعتباره ضابط ًا شخصي ًا ،ويقوم باألصل عىل فكرة حماباة الدولة
ملواطنيها والذي تعرض النتقادات شديدة حتى يف الدول التي كرسته بنص قانوين رصيح
كالقانون الفرنيس (املادتان  14و 15من القانون املدين))21(.

( )21األمر الذي جعل االتفاقيات الدولية املتعلقة باالختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية تستبعد أي
تطبيق لالختصاص الشخيص للقضاء الفرنيس يف العالقات بني دول االحتاد األورويب ،انظر:
Bernard AUDIT, Louis D’AVOUT, Droit international privé, op. cit. p. 320
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كام أن اعتبار االختصاص القضائي البحريني القائم عىل جنسية املدعى عليه من
"املسلامت" لن يكون كافي ًا أو مقنع ًا لضامن نفاذ وفعالية األحكام البحرينية الصادرة بنا ًء عىل
جنسية املدعى عليه ،فهذه األحكام ستواجه معضلة قانونية حني قيام القايض األجنبي بالتحقق

من اختصاص املحكمة البحرينية ،والذي سريفض عىل األغلب االعرتاف باحلكم البحريني
لغياب أي نص يمنح اختصاص ًا للمحكمة البحرينية.
-3وإذا كانت حمكمة التمييز البحرينية اعتربت مسألة تنظيم القضاء يف الدولة ،أمر ًا سيادي ًا
ومتعلق ًا بالنظام العام الرتباطه بمهام الدولة األساسية يف حتقيق العدالة والسكينة عىل
أراضيها ،فهذا أمر مؤكد ومسلم به ،إال أن صفة النظام العام التي أحلقتها باالختصاص
الشخيص -بام يمنع بالتايل االتفاق عىل خالفه أو التنازل عنه -هلو غري مقبول ،فإذا كان هذا
االختصاص يقوم عىل فكرة املحاباة للمواطن ،فلامذا اعتباره من النظام العام؟ فمن حق املدعى
عليه البحريني التنازل عنه بقبوله املثول أمام حمكمة أجنبية إذا اقتضت مصلحته ذلك .فإذا م ُثل
البحريني أمام حمكمة أجنبية دون أن يدفع بعدم اختصاصها أو يتمسك باالختصاص
البحريني ،فال يمكن بعدها ملحاكم البحرين أن ترفض تنفيذ احلكم األجنبي يف البحرين بحجة
متتع القضاء البحريني املستند جلنسية املدعى عليه البحرينية باختصاص متعلق بالنظام العام!.
من هنا ،ال نعتقد أن هذا احلكم يعد كافي ًا لتأسيس االختصاص البحريني املستند إىل
اجلنسية البحرينية للمدعى عليه ،مما جيعلنا هنيب باملرشع البحريني ليتبنى بشكل رصيح
اختصاص حماكم البحرين إذا كان املدعى عليه أو املدعي بحريني اجلنسية ،بحيث لن حيتاج
املدعي يف هذه احلالة ملوافقة املدعى عليه البحريني عىل اختصاص حماكم البحرين ،بل يمكنه
رفعها أمام هذه املحاكم بناء عىل اختصاصها األصيل املستند للنص القانوين)22(.

ً

( )22تبنت العديد من ترشيعات دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية والترشيعات العربية األخرى واألجنبية
ضابط االختصاص الشخيص القائم عىل جنسية املدعى عليه ،ومنها عىل سبيل املثال قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت
رقم  11لسنة ( 1992املادة  )20و قانون املرافعات الكويتي ،وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري لعام 2008
و القانون املدين الفرنيس  -املادتان  14و .15
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و بانتظار تعديل القانون ،فإن ضابط اخلضوع االختياري للمحاكم البحرينية سيحتفظ
ويقر
بأمهية كربى بالنسبة للمدعى عليه البحريني الذي يقبل املثول أمام املحكمة البحرينية ّ
باختصاصها عندما تكون له مصلحة أكيدة بنظر النزاع من قبل القضاء البحريني.
خالصة القول ،يف كل حاالت عدم اختصاص املحاكم البحرينية املذكورة أعاله تصبح
هذه املحاكم خمتصة إذا قبل األفراد اخلضوع لواليتها.
وأخري ًا ،بقي أن نتساءل عن مدى أمهية اتفاق األفراد عىل منح االختصاص للمحاكم
البحرينية إذا كانت هذه املحاكم خمتصة باألصل وفق ًا لقواعد االختصاص لدهيا ،أي وفق ًا
للمواد من ( )14حتى ( )17من قانون املرافعات املدنية والتجارية.
برأينا ،حيتفظ رشط االختصاص بدور هام حتى يف هذه احلالة ،ألنه س ُيلزم األفراد برفع
النزاع أمام املحاكم البحرينية ،باعتبار أن متتع هذه املحاكم باختصاص دويل ال يعني بالرضورة
ممارستها الفعلية هلذا االختصاص ،فذلك منوط بإرادة األفراد ووفق ما متليه مصاحلهم
اخلاصة .فإذا سارع أحد األطراف برفع الدعوى أمام حمكمة أجنبية عىل الرغم من االتفاق
بمنح االختصاص ملحاكم البحرين ،فسيكون متاح ًا للطرف اآلخر الدفع برشط االختصاص
لصالح القضاء البحريني ،وإلزام القضاء األجنبي بالتنازل لصالح املحكمة البحرينية.

الفرع الثاين

الرشط الثاين :قبول اخلصوم بوالية القضاء البحريني
ربط املرشع صحة االتفاق املانح لالختصاص القضائي بقبول املدعى عليه لوالية املحكمة
البحرينية رصاحة أو ضمن ًا ،مما يعني أن املرشع تناول فرضية االتفاق عىل االختصاص القضائي
البحريني بعد نشوب النزاع فقط ،أي يف حلظة قبول املدعى عليه باملثول أمام املحكمة البحرينية
وتسليمه باختصاصها ،إال أنه اليوجد ما يمنع من حيث املبدأ اتفاق األفراد عىل اختصاص حماكم
يمس اتفاقهم
البحرين بصورة مسبقة عىل أي نزاع ،وال سيام يف التزاماهتم التعاقدية ،برشط أال ّ
االختصاص القضائي األجنبي املتعلق بالنظام العام .فإذا كانت الدعوى متعلقة عىل سبيل املثال
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بعقار موجود خارج البحرين ،فال جيوز االتفاق عىل منح االختصاص بشأهنا للمحاكم
أيضا إذا كانت الدعوى مرتبطة بحامية العامل أو املستهلكني أو غريهم
البحرينية .وكذلك احلال ً
من املتعاقدين الذين ينظر إليهم عىل أهنم الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية ،وذلك يف
احلاالت التي ينفذ فيها عقد العمل خارج البحرين ،أو إذا كان املستهلك مقي ًام خارج البحرين،
فال جيوز لألفراد يف هذه احلاالت منح االختصاص للمحاكم البحرينية ،ونرى أنه يف مثل هذه
احلاالت يتوجب عىل املحكمة البحرينية رفض النظر بالنزاع ،ليس فقط ألنه يتعلق بالنظام العام
األجنبي ،بل ألن املحكمة األجنبية هي األقدر عىل الفصل يف النزاع وحتقيق احلامية املطلوبة
للطرف الضعيف (انظر تفصيل ذلك يف املطلب الثاين من املبحث الثاين).
عدا هذه احلاالت التي ال يسمح هبا بقبول اخلضوع االختياري للمحاكم البحرينية ،يعد
مثول املدعى عليه وقبوله باختصاص املحكمة البحرينية كافي ًا ملنح االختصاص هلذه األخرية،
فإذا مل حيرض املدعى عليه توجب عىل املحكمة اعالن عدم اختصاصها من تلقاء نفسها والتخيل
عن نظر الدعوى (مادة  20مرافعات مدنية)( )23وذلك ،حتقي ًقا حلامية املدعى عليه الذي لن
يتمكن من تقديم دفاعه ودفوعه أمام املحكمة البحرينية باعتبار أن موطنه وحمل إقامته خارج
البحرين ،مما ُخيشى معه عدم علمه بالدعوى التي رفعها املدعي.

( )23تتم موافقة املدعى عليه ضمن ًا عىل اختصاص حماكم البحرين بمثوله أمامها وعدم اعرتاضه عىل االختصاص أو
خوضه يف موضوع الدعوى .انظر حكم حمكمة التمييز تاريخ  13فرباير  2006جمموعة أحكام حمكمة التمييز -السنة
 226- 17ص .235
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املطلب الثاين
تقدير اعرتاف املرشع بدور اإلرادة
اجلالب لالختصاص القضائي البحريني
مل تفرض املادة ( )17من قانون املرافعات املدنية سوى رشطني النعقاد االختصاص
القضائي البحريني ومها :عدم متتع املحاكم البحرينية بأي اختصاص وفق ًا لقواعد االختصاص
البحرينية ،وقبول اخلصوم باالختصاص البحريني .وبالتأكيد ،يعني عدم اختصاص القضاء
البحريني عدم توفر أي ضابط من ضوابط االختصاص التي نصت عليها املواد من ( )14حتى
( )17من قانون املرافعات املدنية ،أي أنه ال وجود ملوطن أو حمل إقامة للمدعى عليه يف
البحرين ،وبأنه مل ينشأ أي التزام يف البحرين ،ومل يربم أي عقد أو ينفذ أو كان واج ًبا تنفيذه يف
البحرين ،كام ال توجد أي أموال منقولة أو عقارية يف البحرين ،وبأن الرتكة مل تفتتح يف
البحرين ،وال توجد أي أموال للرتكة يف البحرين..إلخ ،أي بعبارة أخرى ،ال توجد أي رابطة
للنزاع مع مملكة البحرين بحسب ضوابط االختصاص التي كرستها القواعد البحرينية.
فإذ ًا ال توجد أي رابطة للنزاع مع مملكة البحرين ،فلامذا تنظر حماكمها إذن بدعوى التعنيها؟
بعبارة أخرى ،هل يكفي اتفاق األفراد عىل منح اختصاص للقضاء البحريني إللزام هذا األخري
بنظر الدعوى دون أن يكون للنزاع أي رابطة مع البحرين؟
مل يتعرض االجتهاد القضائي البحريني هلذا السؤال بشكل مبارش ،كام مل نتمكن من
احلصول عىل إجابة واضحة من خالل حكم حمكمة التمييز الصادر هبذا الشأن بتاريخ 13
فرباير

)24(.2006

يف هذه القضية ،تقدمت الرشكة املطعون ضدها بدعوى عىل الرشكة

الطاعنة أمام املحكمة الكربى املدنية التي حكمت بعدم اختصاصها ،وقضت باختصاص
حماكم هامبورغ طبق ًا للثابت بسند الشحن ،إال أن حمكمة االستئناف العليا املدنية ألغت هذا

( )24جمموعة أحكام حمكمة التمييز -السنة .240-235 ،2006- 17
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احلكم ،وأكدت اختصاص املحاكم البحرينية مستندة إىل عدم دفع الرشكة املدعى عليها أمام
حمكمة أول درجة بعدم اختصاص املحكمة البحرينية وخوضها يف موضوع الدعوى ،مما يعني
قبوهلا باالختصاص البحريني استنا ًدا للامدة ( )17من قانون املرافعات املدنية ،وأيدت حمكمة
التمييز حكم حمكمة االستئناف العليا.
يالحظ هنا أن حمكمة التمييز ،ومن قبلها حمكمة االستئناف العليا ،قد ناقشت املوضوع
ضمن نطاق اخلضوع االختياري للمحاكم البحرينية ،أي يف احلالة التي ُيفرتض فيها أن هذه
املحاكم ال تتمتع بأي اختصاص وفق ًا للمواد من ( )14حتى ( ،)17إال أن وقائع القضية تشري
إىل وجود عالقة للنزاع بمملكة البحرين مت ّثلت يف أن العقد بني الرشكتني نص عىل أن يتم
شحن البضاعة من ميناء سلامن يف البحرين لنقلها بالبحر إىل أملانيا.
ويبدو واضح ًا بأن هذه الرابطة ،مل تكن كافية بالنسبة ملحكمة التمييز لعقد االختصاص
البحريني االعتيادي وفق ًا لضوابط املواد من ( )14حتى ( )17من قانون املرافعات املدنية،
ولكنها كانت رضورية لعقد االختصاص القائم عىل اخلضوع االختياري .مما يدفعنا للقول بأن
االجتهاد القضائي البحريني يتوجه ضمن ًا الشرتاط عالقة للنزاع مع البحرين لقبول اخلضوع
االختياري ملحاكمها.
من جهتها ،صحيح أن حمكمة النقض الفرنسية مل تشرتط يف أحد أحكامها الصادر بتاريخ
 19ديسمرب  1987أن تكون لدولة املحكمة املختارة رابطة مع النزاع (حيث أقرت املحكمة
بصحة الرشط املربم بني رشكة فرنسية ورشكة أملانية بمنح االختصاص ملحكمة سويرسية
(زيوريخ) باعتبار أن األطراف أرادوا أن يضمنوا اللجوء إىل قضاء دولة أخرى (حمايدة) حلل
أي نزاع يقوم بينهام) )25( ،حيث استندت املحكمة الفرنسية إلرادة األفراد الرصحية يف اختيار
املحكمة السويرسية حسب ما ورد يف منطوق حكمها:
(Mais attendu que la Cour d’appel a constaté que la société Europa et la société
CIFAL avaient choisi le tribunal de commerce de ZURICH d’un commun accord

(25) Cass. Com. 19 dec. 1987 JDI, 1979. p 366
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pour se garantir un recours à la juridiction d’un pays tiers et dans le souci de faciliter
la solution de leurs difficultés communes. Qu’après avoir ainsi apprécie
souverainement la commune intention des parties manifestée par elles sans
équivoque, la Cour d’appel a pu décider que les contractants n’avaient pas renoncé
)… à l’application de la clause litigieuse

إال أن الفقه انتقد هذا املوقف ،ونادى برضورة توافر مصلحة مرشوعة للخصوم باختيارهم
لقضاء دولة ما ،وعدم االكتفاء بمجرد رغبتهم برفع الدعوى أمام قاض حمايد( .)26كام أن احلكم
املشار إليه يبقى منعز ً
ال ،وال يمكن اعتباره يعكس موقف االجتهاد القضائي الفرنيس ،السيام أن
هناك أحكاما أخرى لذات املحكمة اشرتطت فيها وجود عالقة للنزاع مع فرنسا)27(.

ً

من جهة أخرى ،إذا كان املرشع األورويب مل يشرتط أي رابطة جدية للنزاع للقبول باخلضوع
االختياري ( ،)28إال أن هذا املوقف يبقى مقترص ًا عىل عالقات دول االحتاد األورويب ،وال يمتد
إىل غريها من الدول ،أي أن هذا احلل يطبق فقط عندما يدخل النزاع ضمن نطاق تطبيق
النصوص األوروبية املتعلقة باالختصاص القضائي ،إذ يكفي يف هذه احلالة أن يكون أحد
األطراف متوطن ًا يف إقليم دولة طرف يف االتفاقية (بشأن االختصاص القضائي يف املواد املدنية)
أو عضو يف االحتاد األورويب)29( .

كام أن املرشع األورويب ق ّيد اتفاق األفراد بعدة رشوط أخرى ،ومل جيعلها مطلقة ،ومن بينها
عىل سبيل املثال عدم قبول اتفاق األفراد إذا كان يسلب االختصاص احلرصي أو املتعلق

(26) Pierre MAYER. Vincent HEUZE. op. cit. P 223 N ;304
(27) Cass. Civ. 13 janv. 1981. JDI 1981 p 360 note HUET

( )28انظر رأي د .حسام أسامة شعبان ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص البحريني ،تنازع القوانني -اإلجراءات املدنية
الدولية ،جامعة اململكة ،البحرين  2016ص .318

( )29حيث نظم املرشع األورويب االختصاص القضائي بعدة اتفاقيات مثل اتفاقية بروكسل تاريخ  27سبتمرب  1986بشأن
االختصاص القضائي وآثار األحكام يف املواد املدنية والتجارية ،واتفاقية لوغانو تاريخ  16سبتمرب  ،1988مادة  ،17باإلضافة
لألنظمة األوروبية املطبقة يف هذا الشأن بني دول االحتاد األورويب و من بينها النظام رقم  2001/44املادة  .23انظر :
Bernard AUDIT, Louis D’AVOUT Droit international privé 6 éme édition, ECONOMICA
2010, n 64 p,51 .
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بالنظام العام للدولة العضو يف االحتاد األورويب)30(.

وخالف ًا للرأي القائل بوجوب االعرتاف لإلرادة بدور مطلق ،أسوة بام هو مطبق بالنسبة
للتحكيم( ،)31فإنه ال وجه للمقارنة بني التحكيم ،وهو نوع من أنواع القضاء اخلاص ،وبني
قضاء الدولة كمرفق عام هيدف إىل حتقيق العدالة والنظام العام عىل إقليمه ويف القضايا املرتبطة
بأمنه وسكينته.
كام ال يمكن قبول الرأي الذي يربر إطالق حرية األفراد باختيار املحكمة التي يرتأوهنا
للفصل بنزاعهم دون أن تكون هناك أي رابطة للنزاع مع هذه املحكمة بذريعة أن املرشع أطلق
مبدأ سلطان اإلرادة يف اختيار القانون الواجب التطبيق يف القانون الدويل اخلاص " ليس فقط
يف املعامالت املالية بل وحتى يف مسائل األحوال الشخصية" ( ،)32إذ إن هذا الرأي ليس فقط
يتجاهل فصل تنازع االختصاص الترشيعي عن تنازع االختصاص القضائي فحسب ،وبالتايل
اختالف الضوابط التي تعتمدها قواعد اإلسناد عن ضوابط االختصاص القضائي الدويل،
وإنام ال يأخذ باالعتبار موقف الترشيعات العربية وحتى القانون الفرنيس الذي مل يقر لإلرادة
بدور يف حتديد القانون الواجب التطبيق إال يف مسائل حمددة وضيقة اقترصت عىل املسائل
التعاقدية خاصة وبعض املواد األخرى ،ولكن يف حدود عدم التعارض مع القواعد اآلمرة يف
دولة القايض الناظر بالنزاع.
من هنا ،فإن منح األفراد االختصاص ملحكمة ما لنظر نزاعهم دون روابط جدية للنزاع
معها سيذهب عكس إرادة املرشع املتجسدة يف قاعدة اإلسناد ذاهتا ،ألن ذلك سيمنح األفراد
إمكانية اختيار القانون الواجب التطبيق والتأثري بشكل مبارش عىل احلل النهائي للنزاع ،باعتبار

( )30انظر يف النظام األورويب رقم  2001/44املادة  23وغريه
PAULINO Pereira, “La coopération judiciaire en matière civile dans l’Union Européenne,
bilan et perspectives « R. C 2010 p 1

( )31انظر د .حسام أسامة شعبان ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص ،املرجع السابق ،ص .315
( )32انظر د .حسام شعبان ،املرجع السابق ص .316
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أن املحكمة ستك ّيف العالقة وفق ًا لقانوهنا ،مما سينعكس عىل اختيار قاعدة اإلسناد ،وبالتايل
عىل حتديد القانون الواجب التطبيق .وتعد قضايا التكييف التي أثارها الفقه الفرنيس منذ بداية
القرن املايض واملتعلقة بقضية زواج اليوناين األرثوذوكيس وقضية مرياث املالطي ووصية
اهلولندي خري دليل عىل ذلك.
خالصة القول :حتى وإن اعرتف املرشع البحريني بأثر االتفاق املانح لالختصاص للقضاء
البحريني دون اشرتاط أي روابط للنزاع مع مملكة البحرين ،فإن هذا ال يعني بالرضورة أن
تُلزم املحكمة البحرينية بنظر النزاع فعالً ،وهذه النتيجة يقتضيها منطق األمور ،إذ ال بد من
التمييز بني متتع املحاكم باختصاص ،وبني ممارستها فعلي ًا هلذا االختصاص .فال يمكن إلرادة
األفراد إلزامها بنظر الدعوى ،إذ يعود للمحكمة فقط التحقق من الرشوط الواجبة لقبول
الدعوى ،وبيان مدى مالءمة النظر فيها من عدمه ،فال تُلزم املحاكم البحرينية بالفصل بنزاع
ال يمت إليها بأي صلة أو ال يعنيها عىل اإلطالق ،ليس فقط ألن البحرين ليست املكان املتوقع
لتقديم احلكم للتنفيذ ،أو ألن هناك خشية من عدم االعرتاف باحلكم البحريني يف اخلارج
فحسب ،بل وحتى ألن املحكمة البحرينية غري ُمالئمة أص ً
ال للفصل يف النزاع .ثم ملاذا جيب

أن تفصل املحكمة البحرينية بنزاع بني أفراد يف القانون الدويل اخلاص إذا مل تكن هلا مصلحة،
أو إذا مل يكن النزاع مرتب ًطا بمصالح التجارة الدولية مث ً
ال ،وخاصة إذا كانت هناك عدة حماكم
بالعامل يمكن أن تنظر بالنزاع ،أي أنه ال يوجد أي احتامل إلنكار العدالة ممكن أن يربر قيام
املحكمة البحرينية بالفصل يف النزاع.
وأي نزاع ستفصل فيه املحكمة البحرينية وفق ًا للرشط اجلالب لالختصاص دون أن تكون
للمملكة مصلحة للبت به سيحول القضاء البحريني إىل جهة حتكيم جمانية ،وهو أمر مرفوض
من وجهة نظرنا)33(.

( )33ليس اهلدف أن تكون هناك مصلحة مرشوعة للخصوم يف اللجوء لقضاء دولة ما ،فهذا أمر مسلم به ،ألن اخلصوم
بطبيعة احلال يبحثون عن مصلحتهم الفضىل باختيار املحكمة التي يرفعون النزاع أمامها.
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ويتفق هذا املوقف مع احلل املتبع يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية وكندا واسرتاليا،
حيث يمكن أن تعلن حماكم هذه الدول عدم النظر يف الدعوى عىل الرغم من أن قواعدها
تعرتف هلا باالختصاص إذا كان ترى أن هذا االختصاص غري مالئم)34(.

ويمكن أن تتحقق مصلحة القضاء البحريني بنظر النزاع من خالل اجلنسية البحرينية
للمدعي ،أو املدعى عليه مث ً
ال ،أو بسبب اإلقامة العابرة للمدعي األجنبي يف البحرين ،أو
تواجد أموال أحد أطراف النزاع فيها يف مرحلة زمنية حمددة ثم مل تعد كذلك .ويف العقود
الدولية ،يكفي لتحقق املصلحة أن يكون مصدرها املعامالت التجارية ومصاحلها فحسب،
كأن يقرر األطراف إخضاع اتفاقهم لعقد نموذجي شائع يف مملكة البحرين ،وبأن تكون حماكم
اململكة خمتصة بذات الوقت للنظر بالنزاعات املتولدة عنه.
خريا بأن عدم اشرتاط أي رابطة للنزاع مع البحرين قد هيدد فعالية األحكام
وال بد من اإلشارة أ ً

الصادرة من املحاكم البحرينية يف اخلارج ،وخاصة إذا كانت حماكم الدولة األجنبية املعنية بالتنفيذ
تتمتع باختصاص حرصي أو متعلق بالنظام العام أو حتى لو كان اختصاصها مشرتك ًا إذ سرتفض
حماكم هذه الدولة عىل األغلب االختصاص البحريني القائم عىل إرادة األفراد ،ولن تعرتف بأي
أثر لرشط االختصاص يف هذا الشأن ،وسرتفض عىل األغلب االعرتاف باحلكم البحريني ،لكونه
صدر من حمكمة ال تربطها بالنزاع أي عالقة ،وليس هلا أي مصلحة للبت فيه)35(.

( )34وفق ًا للقضاء اإلنجليزي يف حال عدم وجود الرابطة اجلدية ،عىل املحكمة أن تتخىل عن نظر الدعوى عمالً بنظرية
املحكمة غري املالئمة  ،انظر د .أمحد قسمت اجلداوي ،مبادئ االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية،
دار النهضة العربية ،طبعة  ،1999ص.201 :
( )35وهذا ما دعا الفقه املرصي الشرتاط رابطة جدية للنزاع مع مرص لضامن فعالية ونفاذ األحكام املرصية يف اخلارج،
انظر عىل سبيل املثال د .هشام صادق ،دروس يف القانون الدويل اخلاص .مرجع سابق ،ص  167د .حسام شعبان،
االجتاهات احلديثة ،مرجع سابق ،ص.24
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املبحث الثاين
دور اإلرادة السالب لالختصاص القضائي الدويل البحريني
يعد األثر السالب لالختصاص القضائي أحد أثري رشط االختصاص ،فعندما يتفق األفراد
عىل منح االختصاص ملحاكم دولة معينة (وهو ما يمثل األثر اإلجيايب لإلرادة) ،فهذا يعني
بالرضورة أنه تم سلب االختصاص من حماكم دولة أو دول أخرى (وهو ما يمثل األثر السلبي
لإلرادة) .وعليه ،عندما يتفق األفراد عىل منح االختصاص ملحكمة أجنبية ،سيحرم ذلك املحاكم
البحرينية من نظر الدعوى عىل الرغم من انعقاد اختصاص هذه األخرية وفق ًا لقواعد االختصاص
لدهيا ،ويتم ذلك استناد ًا ملا يعرف بالرشط السالب لالختصاص البحريني.
ويف هذا السياق ،سيجد القايض البحريني نفسه بمواجهة تقدير صحة أثر اإلرادة السالب
لالختصاص القضائي بإحدى احلالتني اآلتيتني :إما عند قيام أحد األطراف برفع الدعوى أمام
أيضا ،وبذات الوقت أمام حمكمة بحرينية
املحكمة األجنبية ،ومن ثم قيام الطرف اآلخر برفعها ً
دون التقيد برشط االختصاص لصالح املحكمة األجنبية ،وإما بعد صدور احلكم من املحكمة
األجنبية التي قرر األطراف اخلضوع لواليتها من خالل التمسك بحجية احلكم األجنبي أو
طلب تنفيذه يف البحرين.
يف كلتا احلالتني ،سيعني اإلقرار بصحة رشط االختصاص ،تعطيل (التخيل) االختصاص
القضائي البحريني لصالح حمكمة أجنبية ،والقبول بنفاذ وفعالية احلكم األجنبي الصادر من
هذه املحكمة يف مملكة البحرين.
ومل ينص املرشع البحريني عىل هذه احلالة أسوة بغالبية الترشيعات العربية ،واكتفى بالنص
فحسب عىل أثر اإلرادة اجلالب الختصاص املحاكم البحرينية.
فهل يعني ذلك عدم اعتداد املرشع باألثر السالب لالختصاص؟ أم أن االعرتاف بدور اإلرادة
أيضا بمفهوم
اجلالب لالختصاص البحريني يف املادة ( )17من قانون املرافعات املدنية جيب أن ُيفرس ً
أيضا؟
املخالفة هلذه املادة بموافقة املرشع عىل قدرة األفراد عىل سلب اختصاص املحاكم البحرينية ً
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بعبارة أخرى ،هل حيق لألفراد تعطيل قواعد االختصاص القضائي البحريني بمجرد
إرادهتم؟
بعد العودة لالجتاهات احلديثة هبذا الشأن ،يبدو أن املوقف يف القانون الدويل اخلاص املقارن ما
زال يرفض منح األفراد هذه السلطة دون رشوط ،مما يقتيض تناول هذا املوقف (املطلب األول)،
ومن ثم حماولة تقدير موقف القانون الدويل اخلاص البحريني (املطلب الثاين).

املطلب األول
موقف القانون الدويل اخلاص املقارن
مل تنص الترشيعات العربية عىل دور اإلرادة السالب لالختصاص الدويل للمحاكم
الوطنية ،بينام يتجه الفقه والقضاء بمرص لعدم اإلقرار بدور اإلرادة السالب لالختصاص
أيضا الترشيع األورويب.
القضائي إال برشوط حمددة ،وهذا ما تبناه ً

الفرع األول
موقف الترشيعات العربية
ال متنح قواعد االختصاص القضائي الدويل يف الدول العربية أي أثر لالتفاق السالب
لالختصاص القضائي عىل الرغم من أهنا نصت مجيعها بشكل رصيح عىل ضابط اخلضوع
االختياري ملحاكمها ،أي أهنا قبلت بدور اإلرادة يف جلب االختصاص القضائي ملحاكمها
وليس العكس)36(.

ولربام شكّل القانون الدويل اخلاص العراقي االستثناء الوحيد يف هذه املسالة ،حيث نصت
املادة ( )7من قانون تنفيذ أحكام املحاكم األجنبية يف العراق رقم  30لسنة  1928عىل ما ييل:

( )36انظر د .حممد وليد املرصي ،الوجيز يف رشح القانون الدويل اخلاص ،دراسة مقارنة للترشيعات العربية مع القانون
األردين والقانون الفرنيس ،مرجع سابق ،ص  312وما بعدها د.عوض اهلل شيبة احلمد ،القانون الدويل اخلاص
البحريني ،مرجع سابق ،ص 446
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(تعترب املحكمة األجنبية ذات صالحية إذا حتقق أحد الرشوط اآلتية:
(أ) كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غري منقولة كائنة يف البالد األجنبية.
(ب) كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع يف البالد األجنبية أو كان يقصد تنفيذه هناك كله أو
قسم منه يتعلق به احلكم.
(ج) كون الدعوى ناشئة عن أعامل وقع كلها أو جزء منها يف البالد األجنبية.
(د) كون املحكوم عليه مقيم عادة يف البالد األجنبية أو كان مشتغ ً
ال بالتجارة فيها يف التاريخ
الذي أقيمت فيه الدعوى.
(هـ) كون املحكوم عليه قد حرض الدعوى باختياره.
(و) كون املحكوم عليه قد وافق عىل قضاء املحكمة األجنبية يف دعواه.
وتشري الفقرتان (هـ) و(و) من هذه املادة لدور األفراد يف منح االختصاص للمحكمة
األجنبية بغض النظر فيام إذا كانت املحاكم العراقية خمتصة أم ال بنظر النزاع.
مما يعني للوهلة األوىل أن املرشع العراقي قد اعرتف باألثر السالب لالختصاص القضائي
العراقي ملصلحة املحاكم األجنبية( .)37إال أن هذه النتيجة ال يمكن أن تؤخذ عىل إطالقها ،إذ
إ ن النص العراقي تناول األثر السالب لالختصاص يف مرحلة ما بعد صدور احلكم األجنبي،
أي من خالل مراقبة توافر رشط االختصاص غري املبارش للمحكمة األجنبية كرشط لتنفيذ
احلكم األجنبي يف العراق .ويبقى السؤال املهم برأينا هو :ماذا سيكون رد القايض العراقي إزاء
الدفع بعدم اختصاص املحكمة العراقية التي ُرفع النزاع أمامها لكون األطراف اتفقوا عىل منح

االختصاص ملحكمة أجنبية عىل الرغم من االختصاص الثابت للقضاء العراقي بموجب
قواعد االختصاص لديه .هل سيقبل التخيل عن االختصاص العراقي لصالح املحكمة

( )37انظر حمارضة فراس كريم شيعان البيضاين " أنواع االختصاص القضائي الدويل " شبكة جامعة بابل – موقع كلية
القانون-نظام التعليم اإللكرتوين /13يناير  http://law. uobabylon. edu. iq/ 2019/تم الدخول إىل املوقع
بتاريخ  17يناير .2021
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األجنبية ،وسيتنازل عن نظر الدعوى لصالح املحكمة األجنبية؟ ال نعتقد ذلك ،ألن الفقرتني
(هـ) و(و) من املادة املذكورة أعاله ال تقران بدور اإلرادة املانح لالختصاص للقضاء األجنبي
إال يف مرحلة مراقبة رشط االختصاص الدويل للمحكمة األجنبية مصدرة احلكم ،أي اثناء
عرض احلكم األجنبي عىل التنفيذ يف العراق ،وأي تفسري هلاتني املادتني يتجاوز هذه الفرضية
سيخرج عن حدود النص القانوين الواضح هبذا الشأن.

الفرع الثاين
موقف الفقه والقضاء يف مرص
أوالً-موقف الفقه املرصي:
عىل الرغم من دعوة أقلية من الفقه لإلقرار بدور اإلرادة املطلق يف سلب االختصاص
القضائي الوطني دون قيد أو رشط بمقولة حتقيق التعايش بني األنظمة القانونية املختلفة،
وكنتيجة حتمية "للنظام العاملي الكوين" الذي مل يعد يعرتف بالقيود النامجة عن احلدود بني
الدول)38(،

إال أن غالبية الفقه املرصي ترفض هذا املوقفُ ،
وختضع الرشط السالب

لالختصاص القضائي املرصي لعدة اشرتاطات وضوابط ،معترب ًة أن مرفق القضاء يعكس
السيادة املرصية ،ويرتبط بالنظام العام الذي يبقى يف منأى عن سلطة األفراد أو أي سلطة عليا
دولية قادرة عىل التدخل فيه)39(.

كام يرفض االجتهاد القضائي املرصي التخيل -دون أي رشوط أو ضوابط -عن اختصاص

( )38د .حسام أسامة شعبان " االجتاهات احلديثة للتخيل عن االختصاص القضائي الدويل يف ضوء حكم حمكمة النقض
املرصية الصادر بتاريخ  – 2014/3/24دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة ،املجلة الدولية للقانون  ،2017مرجع سابق.
( )39انظر حول هذا املوضوع يف الفقه املرصي د أمحد صادق القشريي ،النزول عن االختصاص القضائي الدويل يف
منازعات املعامالت الدولية ،معامل املرحلة اجلديدة املرتقبة لقضاء حمكمة النقض املرصية عىل ضوء حكمها الصادر
بتاريخ  2014/3/25دار النهضة العربية ،اإلسكندرية  ،2015د .هشام صادق ،تنازع االختصاص القضائي الدويل.
اإلسكندرية ،1969 ،ص . 151د .عكاشة عبد العال ،اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية .دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية ،1986 ،ص.170
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املحاكم املرصية لصالح حمكمة أجنبية سوا ًء كان بسبب اخلضوع االختياري للمحكمة األجنبية
أو لسبق رفع الدعوى أمام حمكمة أجنبية )40( ،أو ألن املحكمة األجنبية أكثر مالءمة أو قدرة

عىل الفصل يف النزاع(.)41
وبالنسبة هلذه الغالبية ،ال يعد تقييد االعرتاف باألثر السالب لالختصاص القضائي بطبيعة
احلال متعارض ًا مع اجتاه الدولة املرصية نحو التعاون الدويل واالنفتاح عىل األنظمة القانونية
األخرى وحتقيق التعايش الدويل بني هذه األنظمة.
ثان ًيا-موقف حمكمة النقض املرصية
يف حكمها الصادر بتاريخ  2014-3-24اختذت حمكمة النقض املرصية موقف ًا متوازن ًا جتىل
بام ييل :من جهة ،وافقت املحكمة عىل مبدأ فكرة التخيل عن االختصاص القضائي املرصي
باالستناد إىل حجتني:
احلجة األوىل :أن عدم نص املرشع عىل األثر السالب لالختصاص القضائي املرصي
اليعني عدم االعرتاف به ،إذ يمكن لألفراد سلب االختصاص القضائي املرصي عندما
خيتارون التحكيم عىل سبيل املثال.
احلجة الثانية :قبول املرشع املرصي التخيل عن اختصاص املحاكم املرصية يف الدعاوى
املتعلقة بعقار خارج مرص.
من جهة أخرى ،ق ّيدت حمكمة النقض إرادة اإلرادة يف سلب اختصاص القضاء املرصي،

( )40انظر يف اإلحالة القضائية ،د حممد الرويب ،الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،رسالة دكتوراه،
جامعة حلوان سنة  2001منشورة لدى دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية .2013 ،د .حممد وليد هاشم املرصي "
املعيار املالئم يف حتديد حكم اإلحالة القضائية  :نحو دراسة تأسيسية مقارنة يف القانون الدويل اخلاص البحرينـي " جملة
الدراسات القانونية ،كلية احلقوق -جامعة أسيوط- 2016 ،اجلزء األول ص .1
( )41د  .هشام صادق ،تنازع االختصاص القضائي الدويل .مرجع سابق ،ص 151وما بعدها .وكذلك :دروس يف
القانون الدويل اخلاص .مرجع سابق ،ص 52وما بعدها.
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وبالتايل التخيل عن هذا االختصاص بعدة رشوط وهي :
- 1أال يؤدي التخيل عن االختصاص القضائي املرصي إىل املساس بالسيادة املرصية وبالنظام
العام املرصي ،وهو ما حيصل إذا كان النزاع مرتبط ًا بالنظام القانوين املرصي.وبالتايل ،يقتيض صحة
اتفاق األفراد عىل سلب االختصاص املرصي أال يكون للنزاع أي روابط مع مرص.
-2أن توجد رابطة جدية بني النزاع واملحكمة األجنبية التي اتفق اخلصوم عىل اخلضوع
لواليتها.وترمي حمكمة النقض املرصية من وراء هذا الرشط التأكيد بأنه ال ُيعقل أن يتم
االعرتاف باألثر السالب لالختصاص املرصي إذا كان للنزاع عالقة جدية مع املحاكم املرصية،
أي يف حال ثبوت االختصاص الدويل هلذه املحاكم .وهذا أمر منطقي ومفهوم ،إذ ال يمكن هنا
مطالبة حمكمة النقض املرصية بأن تتعامل مع اتفاق األفراد السالب لالختصاص املرصي بذات
الطريقة التي تناول فيها املرشع الرشط اجلالب لالختصاص القضائي املرصي حني سكت عن
اشرتاط وجود روابط للنزاع مع مرص (املادة  32مرافعات) ،وذلك الختالف األثر املرتتب
عىل اتفاق األفراد يف كلتا احلالتني :ففي احلالة األوىل ،يمنح هذا االتفاق اختصاص ًا للمحاكم
املرصية عندما ال تكون هذه املحاكم خمتصة بموجب قواعد االختصاص لدهيا ،بينام يسلب
املحاكم املرصية اختصاصها الثابت بموجب هذه القواعد يف احلالة الثانية !.
أيضا ،إذ كيف يمكن
 -3أن تكون املحكمة األجنبية خمتصة بنظر النزاع ،وهو أمر منطقي ً
للمحكمة املرصية التخيل عن اختصاصها قبل التأكد من قيام املحكمة األجنبية بالنظر فع ً
ال
بالنزاع تفادي ًا إلنكار العدالة ،عل ًام أنه من السهل عىل املحكمة املرصية التحقق من اختصاص
املحكمة األجنبية من خالل العودة لقواعد االختصاص األجنبية هبذا الشأن.
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الفرع الثالث
موقف الترشيع األورويب
تبنّت الدول األوروبية موقف ًا مماث ً
ال ملوقف حمكمة النقض املرصية من خالل األنظمة
كرست ضابط اخلضوع االختياري كأحد
األوروبية املطبقة يف فضاء االحتاد األورويب ،والتي ّ
ضوابط االختصاص القضائي الدويل ملحاكم الدول األوروبية ،بأثريه اإلجيايب والسلبي ،أي

عندما يمنح االختصاص ملحكمة دون أخرى أو يسلب االختصاص من حمكمة لصالح أخرى
يف االحتاد األورويب .وقد كان األمر بداي ًة مقترص ًا عىل حماكم دول االحتاد األورويب ،ومن ثم
أقرت األنظمة األوروبية بصحة األثر السلبي للخضوع االختياري ملحاكم دولة غري عضو يف
االحتاد األورويب قابل ًة بذلك سلب االختصاص من حمكمة أوروبية لصالح حمكمة غري عضو
يف االحتاد األورويب( ،)42ولكن ،وبذات الوقت ،وضعت هذه األنظمة عدة رشوط مماثلة حلد
كبري للرشوط التي أقرهتا حمكمة النقض املرصية املذكورة أعاله.
من هنا ،فإن الرشط السالب لالختصاص القضائي خيضع لرشوط ال بد من توافرها لكي
يرتتب عىل حماكم الدولة التي متلك اختصاص ًا بمقتىض قواعدها الوطنية أو الدولية التنازل عن
الدعوى لصالح املحكمة األجنبية التي قرر األفراد اخلضوع لواليتها.

املطلب الثاين

موقف القانون الدويل اخلاص البحريني
مل يتناول املرشع البحريني دور اإلرادة السالب لالختصاص القضائي البحريني ،مما يعني من
حيث املبدأ رفضه له .ومع ذلك ،ال توجد باعتقادنا أي أسباب متنع األخذ باألثر السالب
لالختصاص القضائي برشط عدم تعارضه مع مصلحة القضاء البحريني يف ممارسة مهامه املرتبطة
باألمن االجتامعي والنظام العام وبرشط موافقة املرشع عىل منح هذا الدور التفاق األفراد ضمن

( )42انظر د .حسام أسامة شعبان ،االجتاهات احلديثة .مرجع سابق ،ص .10
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رشوط حمددة ( ،)43وذلك أسوة بموقف األنظمة األوروبية والقانون الدويل اخلاص الفرنيس.

الفرع األول
الرشط األول :مرشوعية االتفاق السالب وفق ًا للقانون البحريني
عىل الرغم من االنفتاح الذي شهده العامل منذ العقدين االخريين ،مما أدى إىل تزايد عالقات
األفراد العابرة للحدود وتدفق األموال واألشخاص بني الدول دون قيود تذكر يف إطار من

العوملة والتجارة العاملية احلرة.)44( ،
إل أن االختصاص القضائي للدول مازال أمر ًا سيادي ًا ،بحيث إنه ال يمكن ألي إرادة أو
سلطة عليا أن تزعم قدرهتا عىل التدخل فيه إال بموافقة الدولة ذاهتا ،السيام أن الدولة هي
وحدها القادرة عىل حتقيق متطلبات العدالة يف جمتمعها والتي تعتربها مرتبطة بالنظام العام.
من هنا ،فإن أي اتفاق ملنح أو سلب اختصاص حماكم دولة ما يبقى مرهون ًا بقانون هذه الدولة
( )43مع اإلشارة إىل أننا لن تتناول القانون الواجب التطبيق عىل اتفاق األفراد من حيث رشوطه املوضوعية و الشكلية
سوا ًء جاء هذا االتفاق مندجم ًا بالعقد األصيل حمل النزاع أو بعقد مستقل ،فهذا االتفاق خيضع كأي عقد للقانون الذي

علام أن املادة  48من قانون املرافعات املدنية الفرنيس والتي يطبقها االجتهاد القضائي الفرنيس
تشري إليه قاعدة اإلسنادً ،
يف العالقات اخلاصة الدولية ،اشرتطت أن يكون االتفاق حمد ًدا بطريقة رصحية و مبارشة وتوضح التزام الطرف الذي

ُي دفع به بمواجهته .انظر بالتفصيل حول موضوع صحة اتفاق اخلضوع االختياري د .عبدالنور أمحد " االختصاص
القضائي الدويل القائم عىل فكرة اخلضوع االختياري -دراسة مقارنة " أطروحة دكتوراه جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،
سنة  2016-2015ص  213و ما بعدها ،تم االطالع عليها من خالل املوقع اإللكرتوين:
https://www. researchgate. net/publication/336830437_alakhtsas_alqdayy_aldwly_alqaym_ly_fkrt_alkhdw_alakhtyary

بتاريخ  2021/4/26الساعة AM 10:00

Cass. Civ. I. 17 fev. 2010, cité par Bernard Audit. op, cit. p351. note 5
Cass. civ. 14 janv. 1976, Bull. civ, n 25 p21. civ. 3 dec. 1991, Rev. Crit. DIP 1992p 340
Cass. Civ. 1. ,8 juill. 2010, pourvoi n 07-17788 cité par Pierre Mayer, op. cit. p 222 N 302

( )44ال بد من اإلقرار بأن الظروف التي رافقت جائحة كورونا التي اجتاحت العامل منذ العام  ،2019واإلغالق الكبري
حلدود العديد من الدول سيعيد النظر بشكل جدي بمسأ لة العوملة واالنفتاح يف ظل تتابع موجات متعددة هلذا الفريوس ،بام
يدعونا للتساؤل فيام إذا كان العامل سيبقى فعالً كقرية عاملية صغرية حيث استُخدم هذا املصطلح يف رسالة دكتوراه .انظر:
Mohamed walid Elmasri, Thèse de doctorat “l’action civile née d’une infraction à la loi
pénale en droit international privé, université de Strasbourg 1991, p 9.
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الذي خيتص وحده بقبول أو رفض هذا االختصاص.
وتتجىل إرادة الدولة بمنح املرشوعية التفاق األفراد بشأن االختصاص بأثريه اإلجيايب
والسلبي ،إما يف ترشيعها الوطني بالنص عليه رصاحة أسوة بام فعله املرشع البحريني بنص
املادة ( ) 17من قانون املرافعات املدنية والتجارية ،وإما من خالل انضامم الدولة لالتفاقيات
القضائية هبذا الشأن ،ومنها عىل سبيل املثال اتفاقية الهاي التي وقعها االحتاد األورويب بتاريخ
 30يونيو  2005والتي تطبق ثالثة معايري يف هذه املسالة-1 :التزام املحكمة التي خيتارها
األطراف بالنظر يف النزاع -2امتناع كل حمكمة أخرى يمكن أن يرفع إليها النزاع عن النظر فيه
-3االعرتاف باحلكم الذي يصدر من املحكمة املختارة وتنفيذه يف الدول األطراف )45(.وكام
أيضا يف اتفاقية بروكسل تاريخ  27سبتمرب 1986بشأن االختصاص القضائي وآثار
هو احلال ً
األحكام يف املواد املدنية والتجارية لتحديد االختصاص ،واتفاقية لوغانو تاريخ  16سبتمرب
 ، 1988باإلضافة لألنظمة األوروبية املطبقة يف هذا الشأن بني دول االحتاد األورويب)46(.

من جهته ،وإن كان الترشيع األورويب مل يتشدد يف الرشوط الشكلية لرشط االختصاص ،إذ
يمكن أن يكون مكتوب ًا بوثيقة تقليدية أو الكرتونية ،أو شفهي ًا أو بأي شكل آخر متعارف عليه بني
األطراف أو متعارف عليه يف مسائل التجارة الدولية .إال أنه وباملقابل ،اشرتط لصحته من حيث
املوضوع خضوعه لقانون القايض الذي اتفق األطراف عىل واليته ،بحيث يعود هلذا القانون فقط
ٍ
قاض آخر غري الذي تم
قبول أو رفض هذا االختصاص .فإذا رفع أحد األطراف الدعوى أمام
االتفاق عىل اختصاصه ،توجب عىل هذا القايض الرتيث يف الفصل يف الدعوى حلني قيام القايض
املتفق عىل اخلضوع لواليته بتقدير صحة االتفاق ،فإذا حكم بصحته توجب عىل القايض الذي رفع

(45) KESSEDJIAN Catherine, “La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l’élection de
for « JDI 2006 p 813).
( )46انظر :
Bernard AUDIT, Louis D’AVOUT Droit international privé 6 ème édition, ECONOMICA 2010, n 64 p, 51. Paulino PEREIRA, “La
coopération judiciaire en matière civile dans l’Union Européenne, bilan et perspectives « R. C 2010 p 1 .

انظر د .حممد وليد املرصي ،رسالة دكتوراه ،مرجع سابق ص  283و ما بعدها.
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إليه النزاع رفض النظر بالدعوى (املادة  25من الترشيع األورويب املعدل .)47()2012
من هنا ،يتضح بأن سلب أو منح االختصاص ملحاكم دولة معينة مرهون بقبوله من قبل
هذه الدولة ،فإذا مل تكرس الدولة املعنية يف ترشيعها ضابط االختصاص القضائي ملحاكمها
القائم عىل إرادة األفراد بأثره اإلجيايب أو السلبي ،فال يمكن إلرادة األفراد أن تُلزمها هبذا
االختصاص أو تسلبه منها.
أيضا حمكمة النقض الفرنسية التي وإن اعرتفت مبكر ًا بمرشوعية اتفاق
وطبقت هذا احلل ً
األفراد بتوسيع أو تضييق االختصاص الدويل للمحاكم الفرنسية ،إال أهنا ق ّيدته بذات الوقت
بموافقة القانون الفرنيس واالشرتاطات التي تضمنها)48( .

ّ

وعليه ،لن يكون التفاق األفراد السالب الختصاص املحاكم البحرينية أي أثر إال باملقدار
الذي يقبل به القانون البحريني ،وبام اليتعارض مع متطلبات نظامها القضائي واملصلحة
العامة التي تقتيض حتقيق العدالة وأداء مرفق القضاء ملهامه عىل أكمل وجه.
وحيث إن املرشع البحريني مل ينص عىل الرشط السالب لالختصاص القضائي ،فهذا يعني
رفض منحه أي أثر قانوين .وينسجم هذا املوقف املرتبط بمرشوعية الرشط السالب مع
االتفاقيات املتعلقة بتحديد االختصاص القضائي واملربمة بني الدول العربية ودول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية.
فقد كرسته اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي يف املادة ( )28منها التي تنص عىل أنه (يف
غري املسائل املنصوص عليها يف املادتني  26و 27من هذه االتفاقية تعترب حماكم الطرف املتعاقد
الذي صدر فيه احلكم خمتصة يف احلاالت اآلتية هـ -إذا كان املدعى عليه قد قبل اخلضوع رصاحة
الختصاص حماكم ذلك الطرف املتعاقد سوا ًء كان عن طريق تعيني موطن خمتار ،أو عن طريق

( )47انظر د .حسام شعبان " ،االجتاهات احلديثة ،" . . .مرجع سابق.
( )48انظر
Civ. 17 dec. 1985, Rev, Crit, DIP 1986. p 537, Civ. 25 nov. 1986, Rev. Crit. DIP 1987, p 396
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حيرم مثل هذا االتفاق.)...
االتفاق عىل اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف املتعاقد ال ّ
كام تبنت اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية لعام  1997حك ًام مماث ً
ال يف املادة ( )4البند -هـ.-
وال بد هنا من اإلقرار بأنه إذا كان يعود لقانون القايض قبول أو رفض االختصاص الذي
قرره اتفاق األفراد سواء كان مانح ًا أو سالب ًا لالختصاص ،فإن ذلك سيؤدي حلصول تنازع
اجيايب لالختصاص (يف حال قبول دولتني أو أكثر الختصاص حماكمهم) ،أو تنازع سلبي
لالختصاص يف حال مل تقبل أي دولة باختصاص حماكمها ،فالرشط عندما يمنح أو يسلب
اختصاص من املحاكم البحرينية مث ً
يوسع من اختصاصها) ،فهذا يعني باملقابل
ال (أو يض ّيق أو ّ

أن اختصاص حماكم دولة أخرى قد تم بالرضورة منحه أو سلبه (أو تضييقه أو توسيعه)،

فكيف يمكن حل هذين النوعني من التنازع؟
لن يثري حل التنازع اإلجيايب أي مشكلة ،إذ يكفي أن خيتار األفراد املحكمة التي سريفعون النزاع
أمامها ،أما بالنسبة للتنازع السلبي  -وهو أكثر خطورة ألنه قد يؤدي إىل إنكار العدالة  -فيكفي أن
يقبل القايض البحريني الذي استبعد الرشط اختصاصه النظر يف النزاع بعد حتققه من رفض القايض
أيضا لالختصاص املمنوح له بإرادة األفراد وذلك جتنبا إلنكار العدالة)49( .
األجنبي ً

ً

الفرع الثاين
الرشط الثاين :أال يؤدي االتفاق السالب لالختصاص القضائي
إىل سلب االختصاص احلرصي للقضاء البحريني
تلعب طبيعة االختصاص الذي هيدف الرشط السالب لالختصاص لنزعه من والية املحاكم
الوطنية دور ًا جوهري ًا يف قبول أو عدم قبول هذا الرشط .فقد يكون االختصاص القضائي يف بعض
احلاالت ذا أمهية كربى بالنسبة للدولة ،مما يشكّل أي تعرض له من قبل األفراد مساس ًا بالنظام العام
( )49انظر هبذا املعنى حكم ملحكمة النقض الفرنسية تاريخ  10مايو ،2006
JCP 2006. I. 10121 note BOLLEE. Rev. Crit. DIP. 2006 p 856
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أو بسيادة الدولة ،ويمنع بالتايل عىل املحاكم الوطنية التخيل عنه لصالح أي حمكمة أجنبية مهام كانت
األسباب .فإذا كان االختصاص القضائي حرصي ًا (وجوب ًيا) أو ُأ ّقر حلامية أحد األطراف ،فهو

اختصاص يتعلق بالنظام العام وال جيوز االتفاق عىل خالفه .باملقابل ،إذا مل يكن االختصاص
ً
متعلقا بالنظام العام واتفق األفراد عىل منح االختصاص ملحاكم أجنبية ،فإن
القضائي للبحرين
ً
مقبوال.
الرشط السالب الختصاص حماكم البحرين يكون
ويستند االختصاص احلرصي للمحاكم البحرينية للنظام العام سوا ًء تم إرجاع ذلك ملفهوم

املصالح اجلوهرية للدولة البحرينية واملرتبطة بسيادة الدولة ومحاية أمنها املدين واالجتامعي

واالقتصادي ،أو لضامن حتقيق احلامية القضائية ألطراف معينة بسبب طبيعة العالقة القانونية
التي ارتبطوا هبا كعقد العمل وعقد املستهلك والتأمني عىل سبيل املثال.
أوالً -حاالت االختصاص الدويل احلرصي القائمة عىل اعتبارات املصلحة العامة واألمن
املدين واالجتامعي واالقتصادي البحريني :
- 1االختصاص احلرصي يف القانون الدويل اخلاص البحريني
يبني املرشع البحريني ماهي حاالت االختصاص احلرصي للمحاكم البحرينية ،كام مل
مل ّ

يصدر من حمكمة التمييز البحرينية أي حكم يبني ماهي طبيعة االختصاص الدويل هلذه
املحاكم ،إال أن صياغة الفقرة ( )1من املادة ( )252من قانون املرافعات املدنية والتجارية قد
توحي بمنح الصفة احلرصية لالختصاص القضائي البحريني يف كل احلاالت يف جمال
العالقات اخلاصة الدولية ،وهو أمر ال يمكن قبوله .يف الواقع ،يف معرض تناوهلا لرشوط تنفيذ
األحكام األجنبية يف البحرين ،نصت الفقرة ( )1من املادة املذكورة عىل أنه( :ال جيوز األمر
بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت :
-1أن حماكم البحرين غري خمتصة باملنازعة التي صدر فيها احلكم أو األمر ،وأن املحاكم
األجنبية التي أصدرته خمتصة هبا طبق ًا لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقررة يف
قانوهنا...
-4أنه " احلكم األجنبي " ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من حماكم البحرين.)...
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قد يفهم من هذا النص بأنه ال جيوز بأي حال تنفيذ حكم أجنبي يف البحرين صدر يف منازعة
أيضا يف اختصاص املحاكم البحرينية ،مما يؤدي إىل القول بأن اختصاص املحاكم
تدخل ً
البحرينية يف املنازعات اخلاصة الدولية يتمتع يف كافة األحوال بصفة حرصية ،وهذا أمر ال
يمكن قبوله ،إذ إنه يف غالبية احلاالت التي س ُيعرض فيها حكم أجنبي للتنفيذ يف البحرين
ستكون عنارص النزاع التي صدر بصددها احلكم موزعة بني البحرين والدولة األجنبية مصدرة
أيضا أن املحاكم البحرينية ستكون خمتصة يف كل مرة تكون فيها
احلكم ،مما يعني بالرضورة ً
أيضا .وبالتايل ،وفق ًا لصياغة النص ،سيتم رفض تنفيذ احلكم األجنبي
املحكمة األجنبية خمتصة ً
يف البحرين ،مما يوضح أن الصياغة احلالية للنص املذكور من شأهنا تعطيل تنفيذ األحكام
األجنبية يف اململكة بشكل كامل يف جمال العالقات اخلاصة الدولية ،وال نعتقد بأن نية املرشع
البحريني انرصفت إىل هذه النتيجة التي تتعارض مع جوهر القانون الدويل اخلاص الذي يقوم
أساس ًا عىل فكرة قبول تنفيذ األحكام األجنبية)50(.

إذن ما املقصود هبذا النص؟ يؤكد األستاذ الدكتور عوض اهلل شيبة احلمد بأن املقصود من
الفقرة ( )1من املادة ( )252أن املانع من األمر بتنفيذ احلكم األجنبي هو سبق صدور حكم يف
ذات النزاع من قبل املحاكم البحرينية ،وأنه ".......كان يف ذهن املرشع إمكان تنفيذ احلكم
األجنبي ولو أنه صدر يف نزاع يدخل يف اختصاص حماكم دولة التنفيذ (البحرين) ")51(.

ومن وجهة نظرنا ،وإن كنا نؤيد هذه النتيجة ،إال أننا نعتقد بأنه لوقصد املرشع من الفقرة
( )1من املادة ( ) 252أن يكون املانع من تنفيذ احلكم األجنبي هو سبق صدور حكم بحريني
يف ذات النزاع لكان قد أفصح عن ذلك رصاحة من جهة ،كام أنه من جهة أخرى ،مل يكن ليعود

( )50يتفق مع هذا الرأي د .أمحد عبد الكريم سالمة " :الدفوع اإلجرائية يف املرافعات املدنية الدولية "املجلة املرصية
للقانون الدويل ،املجلد  – 55عام 1999ص .44
أيضا نشوى أمحد حممد " رشط االختصاص
( )51انظر د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،مرجع سابق ص  .478انظر ً
القضائي يف تنفيذ األحكام األجنبية :دراسة نقدية يف القانون اإلمارايت " جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،املجلد
 15العدد 2018- 2ص .47
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ويكرر يف الفقرة الرابعة من ذات املادة رشط عدم تعارض احلكم األجنبي مع حكم سبق
ينم برأينا ،إما عن تعارض واضح
وصدرمن حماكم البحرين.من هنا ،فإن نص املادة املذكورة ّ

بني الفقرتني ( )1و( ،)4أوعن تز ّيد ترشيعي ال مربر له ،ونعتقد بأن هذه الفقرة ستكون أكثر
دقة لو تم تعديلها عىل النحو اآليت( :ال جيوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت-1 :إن حماكم
البحرين غري خمتصة حرص ًيا باملنازعة التي صدر فيها احلكم أو األمر.)....
من هنا ،وحيث إن النص املذكور مل يسعفنا بتحديد حاالت االختصاص احلرصي
للمحاكم البحرينية ،فكان ال بد لنا من التساؤل عن ماهية هذه احلاالت .وتكتسب اإلجابة
عن هذا التساؤل أمهية خاصة باعتبار أن قبول القايض البحريني التخيل عن اختصاصه كأثر
للرشط السالب لالختصاص مرهون بطبيعة االختصاص القضائي البحريني .فإذا كان هذا
االختصاص حرصي ًا أو وجوبي ًا ،فال يكون للرشط السالب لالختصاص أي أثر قانوين.
وال يعد البحث عن حاالت االختصاص احلرصي للمحاكم البحرينية أمر ًا يسري ًا ،ففي
العالقات اخلاصة الدولية يرتبط النزاع ذاته بأكثر من دولة ،وبالتايل فإن حماكم هذه الدول تتمتع
مجيعها باختصاص لنظر الدعوى ،وقد يدّ عي بعضها أو حتى مجيعها بالصفة احلرصية الختصاصها.
وبالتايل ،ال بد أن تكون هناك أسباب هامة وجدية تربر االختصاص احلرصي للمحاكم
البحرينية ،بام يتطلب توخي الدقة الشديدة يف حتديده دون التوسع به اوالتضييق من نطاقه)52(.

وعليه ،ختتص املحاكم البحرينية وحدها بالنظر يف املسائل التي متس األمن املدين،
االقتصادي واالجتامعي ،أو املصالح اجلوهرية للبالد ،بحيث ال يمكن قبول اختصاص أي
حمكمة أجنبية بشأهنا ،وهذه احلاالت تتمثل باآليت :
أ-املنازعات املتعلقة بالنقل أو الشحن البحري والوكاالت التجارية ،نظر ًا لكون مملكة
البحرين تشكل مرف ًأ بحري ًا جتاري ًا مه ًام يف املنطقة وتشكل التجارة البحرية ركنًا جوهر ًيا يف
( )52انظر د .حممد وليد املرصي ،الوجيز يف رشح القانون الدويل اخلاص .دراسة مقارنة للترشيعات العربية والقانون
الفرنيس .دار الثقافة للنرش و التوزيع عامن  . 2016ص.320
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اقتصادها القومي)53( .

ب-املنازعات التي تكون الدولة البحرينية طر ًفا فيها وتلك التي يكون حملها نزاع ًا يرتبط بعمل
األجهزة احلكومية كالدعاوى املتعلقة بتصحيح وتعديل شهادات امليالد وإخراج القيد الصادرة
من دائرة األحوال املدنية يف البحرين ،والدعاوى املتعلقة بسري وإجراءات التنفيذ يف البحرين.
ت-املنازعات املتعلقة برباءات االخرتاع البحرينية املسجلة أو املمنوحة يف البحرين من
حيث صحتها وإلغاؤها)54( .

ث-الدعاوى اخلاصة بالتسجيل يف السجل العقاري البحريني أو بتسجيل رشكة بحرينية
أو بحلها.
ج-الدعاوى املتعلقة بعقار كائن يف البحرين :
يف هذا السياق ،تنص املادة ( )14من قانون املرافعات املدنية عىل أنه" :ختتص حماكم
البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع عىل غري البحريني الذي له موطن أو حمل إقامة يف البحرين،
وذلك فيام عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج "
فإذا استبعد املرشع البحريني أي اختصاص للمحاكم البحرينية بنظر الدعاوى املتعلقة
بعقار كائن خارج البحرين حتى لو كان املدعى عليه يف هذه الدعوى بحرين ًيا أو أجنب ًيا له
موطن أو إقامة يف البحرين ،فمن باب أوىل أال يتم االعرتاف بأي اختصاص أجنبي للنظر يف
الدعاوى املتعلقة بعقار كائن يف البحرين.
ح -الدعاوى املتعلقة بإفالس ُأشهر يف البحرين:
تنص الفقرة الثانية من املادة ( )15من قانون املرافعات البحريني عىل أنه "ختتص املحاكم

( )53انظر د .فاضل الزهاوي –القانون البحري ،جامعة البحرين. 2012 ،
( )54انظر د .صربي محد خاطر ،امللكية الفكرية – دراسة مقارنة يف القانون البحريني طبعة أوىل ،مطبعة جامعة
البحرين 2007 ،ص .257
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البحرينية بنظر الدعاوى عىل غري البحريني الذي ليس له موطن أو حمل إقامة يف البحرين-..
إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أشهر يف البحرين ".
وعليه ،فإن املحاكم البحرينية ختتص بنظر كافة الدعاوى املتعلقة بإفالس قيض به بحكم
بحريني .ونرى بأن املحاكم البحرينية ختتص حرصي ًا بالنظر يف الدعاوى املتعلقة بإفالس أشهر
يف البحرين وبأي دعوى مرتتبة عىل هذا اإلشهار ،ألن املحاكم البحرينية هي األقدرعىل الفصل
يف الدعاوى املتعلقة بآثار هذا اإلفالس أوصحته كدعوى وكيل الدائنني ببطالن الترصفات
الصادرة من املفلس يف فرتة الريبة ويف الدعوى املتعلقة بإدارة التفليسة.
كام يربر هذا االختصاص احلرصي للمحاكم البحرينية وجود أموال التفليسة يف البحرين،
واحلرص عىل ضامن حقوق الدائنني املتواجدين عىل األغلب يف اململكة ،مما جيعل االختصاص
البحريني متعلقا بالنظام العام.
خ-الدعاوى املتعلقة بإرث البحريني املسلم ومسائل األحوال الشخصية عمو ًما إذا كان

املدعي بحريني اجلنسية:

تنص املادة ( )16من قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل أن "ختتص حماكم البحرين
بمسائل اإلرث وبالدعاوى املتعلقة بالرتكة متى كانت الرتكة قد افتتحت يف البحرين وكان
املورث بحرين ًيا أو كانت أموال الرتكة كلها أو بعضها يف البحرين " ونرى هنا بأن املحاكم
البحرينية ختتص حرص ًيا بالنظر يف الدعاوى املتعلقة بإرث البحريني لتعلق ذلك بقواعد اإلرث
اآلمرة يف الرشيعة اإلسالمية مع مالحظة أن القانون الواجب التطبيق يف هذه الدعوى هو
أيضا.
القانون البحريني ً
د-اإلجراءات الوقتية والتحفظية املراد تنفيذها يف البحرين :
تنص املادة ( )19من قانون املرافعات املدنية والتجارية البحريني عىل أنه "ختتص حماكم
البحرين باألمر باإلجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ يف البحرين ولو كانت غري خمتصة
بالدعوى األصلية" وهنا ،يتعلق هذا االختصاص باألمن وبالسالمة العامة يف املجتمع البحريني.
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- 2االختصاص احلرصي وفق ًا التفاقيات التعاون القضائي العريب :
أ-اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
أقرت هذه االتفاقية (التي هتدف لتسهيل تنفيذ األحكام الصادرة عن الدول األطراف)
بحق أي دولة طرف باالحتفاظ باختصاص ملحاكمها أو ملحاكم أي دولة طرف أخرى .فبعد
أن حددت االتفاقية حاالت االختصاص القضائي ،عادت وق ّيدت ذلك باملادة ( )25التي
أعطت احلق ألي طرف متعاقد برفض تنفيذ احلكم الصادر عن حماكم دولة عضو إذا كان
النظام القانوين هلذا الطرف حيتفظ ملحاكمه أو ملحاكم طرف آخر دون غريه باالختصاص
القضائي .وهذا يعني بأنه ،عىل الرغم من ثبوت االختصاص ملحكمة إحدى الدول األطراف
مصدّ رة احلكم ،فإنه جيوز ألي دولة عضو أن ترفض منح هذا احلكم أي فاعلية إذا اعتربت أن
اختصاص حماكمها أو حماكم أي دولة طرف أخرى أوىل من غريه .من هنا ،نستنتج بأنه إذا كان
حيق للدولة رفض تنفيذ حكم صادر من دولة عضو تتمتع حماكمها باختصاص أقرته االتفاقية
(لكوهنا ترى أهنا أوىل هبذا االختصاص من غريها) ،فإهنا بال شك سرتفض أي اتفاق لألفراد
يسلبها اختصاص حماكمها احلرصي لصالح حماكم دولة طرف أخرى .كام أن االتفاقية منحت
بشكل رصيح اختصاص ًا حرصي ًا للدولة التي ينتمي إليها الشخص يف قضايا األهلية واألحوال
الشخصية (مادة  )26وملحاكم دولة العقار (مادة .)27
أيضا حق األطراف بعدم االعرتاف باألحكام اآلتية التي تصدر من حماكم
وأقرت االتفاقية ً
الدول األطراف األخرى:
▪ األحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف املتعاقد املطلوب إليه االعرتاف أو التنفيذ أو
ضد أحد موظفيها عن أعامل قام هبا أثناء الوظيفة أو بسببها فقط
▪ األحكام التي يتناىف االعرتاف هبا أو تنفيذها مع املعاهدات واالتفاقات الدولية املعمول
هبا لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التنفيذ.
▪ اإلجراءات الوقتية والتحفظية واألحكام الصادرة يف قضايا اإلفالس والرضائب
والرسوم.
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ويالحظ بأن االختصاص القضائي يف هذه األحكام يعد حرصي ًا للدولة املعنية.
ب-اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية ()1997
فرضت هذه االتفاقية عىل الدولة العضو تنفيذ احلكم الصادر يف املواد املدنية والتجارية من
أي دولة عضو أخرى إذا كانت املحكمة التي أصدرته خمتصة وفق ًا لقواعد االختصاص لدى
الدولة املطلوب منها التنفيذ أو وفق ًا ألحكام االتفاقية .وهلذا الغرض ،عددت االتفاقية حاالت
االختصاص القضائي للدول األطراف وفق ًا للامدة ( )4كاآليت( :يف غري املسائل املنصوص عليها
يف املادتني ( )6( ،)5من هذه االتفاقية تعترب حماكم الدولة التي صدر فيها احلكم خمتصة يف
احلاالت اآلتية :أ-إذا كان موطن املدعى عليه أو حمل إقامته وقت افتتاح الدعوى يقع عىل إقليم
تلك الدولة .ب-إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى حمل أو فرع يف إقليم تلك الدولة
وكان النزاع متعلق ًا بمامرسة نشاط هذا املحل أو الفرع .ج-إذا كان االلتزام التعاقدي موضوع
النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ يف تلك الدولة.د -يف حاالت املسؤولية غري العقدية إذا كان
الفعل املستوجب للمسؤولية قد وقع يف إقليم تلك الدولة .هـ -إذا كان املدعى عليه قد قبل
رصاحة اختصاص حماكم تلك الدولة سواء عن طريق تعيني موطن خمتار أو عن طريق االتفاق
متى كان قانون تلك الدولة ال يمنع مثل هذا االتفاق .و-إذا أبدى املدعى عليه دفاعه يف موضوع
الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص املحكمة املرفوع إليها النزاع) .ويالحظ بأن هذه املادة
استثنت حالتني من حاالت االختصاص ،ومنحتهام حرصي ًا للدولة املعنية ومها :حالة اختصاص
الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها يف قضايا األهلية واالحوال الشخصية إذا كان النزاع
يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية (مادة  ،)5وحالة اختصاص حماكم الدولة
التي يوجد يف إقليمها العقار يف احلقوق العينية املتعلقة به (مادة .)6
اخلالصة :
يف كل حاالت االختصاص احلرصية املذكورة أعاله اليكون لإلرادة أي أثر سالب
اختصاصا حرص ًيا.
لالختصاص القضائي الدويل للمحاكم البحرينية لكونه
ً
238

44

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/3

)?????? ??????? ?????( ????????? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ??????? ??? El-Masry:

[د .محمد وليد املصري]

وقد تبنى املرشع األورويب ذات املوقف واستبعد سلطان اإلرادة من دائرة االختصاص
القضائي احلرصي للدول يف عدة حاالت منها:
 الدعوى العقارية :االختصاص احلرصي ملحاكم الدولة التي يقع فيها العقار.الدعاوى املتعلقة ببطالن تأسيس الرشكات :اختصاص حماكم الدولة التي تأسست فيهاالرشكة.
الدعاوى املتعلقة بصحة البيانات العامة كسجالت األحوال املدنية وغريها ختتص هباحماكم الدولة التي ُسجلت فيها.

الدعوى املتعلقة بتنفيذ األحكام :االختصاص فيها ملحاكم الدولة املطلوب منها التنفيذ.الدعاوى املتعلقة برباءات االخرتاع واألسامء والعالمات التجارية وامللكية الفكرية:حماكم الدول التي سجلت فيها هذه الرباءات أو االخرتاعات ودولة النرش األوىل)55(.

ثان ًيا :حاالت االختصاص القضائي البحريني احلرصي القائمة عىل محاية الطرف الضعيف (احلامئية)

مل تنص قواعد االختصاص القضائي البحريني عىل اختصاص املحاكم البحرينية بشأن
بعض العقود ذات الطبيعة اخلاصة كعقد العمل وعقد املستهلك ،وإنام كرست بشأن القانون
ام خاص ًا أخضعتهام فيه للقانون البحريني)56(.
الواجب التطبيق عىل هذين العقدين حك ً

فإذا كان القانون البحريني يطبق حرص ًا عىل هذه العقود العتبارات تتعلق بحامية العامل أو
املستهلك ،فإن ذات املربر يقتيض أن تكون حماكم البحرين خمتصة حرصي ًا بنظر املنازعات
النامجة عن هذه العقود ،نظر ًا لتعلقها بالقواعد اآلمرة واعتبارات األمن املدين البحريني.
ففيام يتعلق بعقد العمل ،فقد استثناه املرشع وفق ًا للامدة ( )19من القانون رقم  6لسنة
 2015من القاعدة العامة التي ختضع العقود لقانون اإلرادة ،وأخضعه لقانون مكان تنفيذ

( )55انظر بالتفصيل حول هذا املوضوع :
)Bernard AUDIT, Louis D’AVOUT, Droit international privé, op. Cit, p 480

( )56املواد  22-19من القانون رقم  6لسنة  2015بشأن تنازع القوانني يف املسائل املدنية والتجارية ذات العنرص
األجنبي.
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العمل يف البحرين حتى وإن كان املركز الرئيس هلذه األعامل يف اخلارج ،نظر ًا الرتباط عقد
العمل بحقوق العامل والتي نظمها قانون العمل يف القطاع األهيل البحريني يف غالبيتها بأحكام
آمرة ال يمكن اخلروج عنها.
أقر بصحة االتفاق بني العامل
صحيح أن املرشع يف الفقرة (ج) من املادة ( )19املذكورة ّ

ورب العمل بإخضاع العقد لقانون اإلرادة (غري القانون البحريني ،قانون مكان تنفيذ العمل)،
إال أنه اشرتط أال ّ
خيل ذلك بالقواعد اآلمرة يف القانون البحريني.
من هنا ،تكون برأينا حماكم البحرين خمتصة حرصي ًا للنظر يف املنازعات العاملية املتعلقة
بعقود عمل تنفذ يف البحرين حتى ولو تم االتفاق بني رب العمل والعامل عىل رفع الدعوى
أمام حماكم أجنبية.
وبالتايل ،عىل الرغم من إغفال املرشع النص عىل االختصاص القضائي يف عقد العمل ،إال
أن املربرات التي جعلته يق ّيد اإلقرار بدور اإلرادة يف حتديد القانون الواجب التطبيق عىل هذا
أيضا استبعاد االختصاص القضائي
العقد خال ًفا لقانون مكان تنفيذه هي ذاهتا التي تربر برأينا ً
احلرصي للمحاكم البحرينية بشأن املنازعات املرتتبة عىل عقد العمل املنفذ يف البحرين من
دائرة اتفاق األفراد السالب لالختصاص البحريني.
أيضا االجتهاد القضائي الفرنيس الذي استبعد عقد العمل من رشط
ويتبنى هذا املوقف ً
االختصاص القضائي )57( ،وذلك استناد ًا لقانون العمل الفرنيس (املادة ر –  )1-1412الذي
منح االختصاص للمجلس العاميل (املحكمة العاملية) الذي تقع يف دائرته املنشأة التي يامرس
فيها العامل عمله ،ويف حال عدم ممارسته العمل يف منشأة يكون االختصاص للمحكمة التي
يقع يف دائرهتا موطن العامل ،مع منح العامل احلق يف اختيار ،أما حمكمة مكان إبرام عقد
العمل ،أو حمكمة مكان منشأة رب العمل()58

(57) Cass. Civ , 17 juin 1979 Rev. Crit. DIP 1989 p 452
(58) Cass. Ch. Soc. 20 juin 1979. JDI 1979. p852. 29 avril 2003 Rev. Crit. DIP 2004 p865
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بالنسبة ملحكمة النقض الفرنسية ،بام أن هذا االختصاص هيدف حلامية العامل ،فإن أي
رشط يمنح اختصاص ًا لقضاء آخر غري الذي حتدده قواعد االختصاص الفرنسية يعترب
مرفوضا .إال أن القضاء الفرنيس قبل يف بعض احلاالت استبعاد اختصاص املحكمة الفرنسية
ً
ملوطن العامل أو مكان إبرام عقد العمل إذا كان العقد ينفذ خارج فرنسا لصالح رب عمل
أجنبي ،وذلك لكي ال يؤدي اإلرصار عىل اختصاص القضاء الفرنيس إىل اإلرضار بالعامل
الفرنسيني أو املقيمني يف فرنسا بسبب إحجام رب العامل األجنبي عن التعاقد معهم خوف ًا من
إجباره عىل املثول أمام املحاكم الفرنسية)59(.

ولكن ،ماذا لو كان رشط االختصاص القضائي يف عقد العمل ال يتعارض مع االختصاص
الفرنيس احلرصي هبذا الشأن ،أي أنه يمنح االختصاص للمحاكم الفرنسية (غري املختصة
أص ً
ال بنظر النزاع) ،ولكنه يسلب االختصاص القضائي األجنبي احلرصي ،فهل يرفض
االجتهاد القضائي الفرنيس االعرتاف بصحة هذا الرشط؟ اجته رأي من الفقه إىل صحة هذا
الرشط ،باعتبار أن قواعد االختصاص الفرنسية احلرصية حتدد االختصاص للمحاكم
الفرنسية فقط ،وهي غري معنية باالختصاص القضائي األجنبي

احلرصي)60(.

لكن ،أال

يتعارض هذا املوقف مع رضورة محاية الطرف األضعف يف العقد الذي استند إليه املرشع
أيضا إىل إقرار
الفرنيس ليمنع أي رشط لالختصاص خيالفه؟ أليس ذات املربر يفرتض أن يؤدي ً
بطالن الرشط إذا كان يسلب االختصاص احلرصي ألي قضاء وطني كان أم أجنبي طاملا أن

( )59انظر هبذا املعنى:
( )60هبذا املعنى:

-Civ. 1re. 15 juin 1987 Rev. Crit DIP 1988 p 78

Paul LAGARDE, note Rev. Crit. DIP 1974. p 360
Cass. Ch. mixte 18juin 1974, JCP 1974. II. 17881, note Lyon-Caen, Rev. Crit, DIP 1975 p
110, note P. L
N 517 -RODIERE. P, Droit social de l’union Européenne ,2 -ème édition, 2014
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اهلدف من ذلك هو محاية العامل؟ ()61

من جهتنا ،نرى إذا كانت حماكم الدولة األجنبية التي اتفق األطراف عىل اخلضوع لواليتها
حتقق محاية أكرب للعامل البحريني كام لو كان قانوهنا يمنحه امتيازات أوسع ،فال مانع أن يتم
القبول باختصاصها ،وهذا املوقف ال يتعارض مع الترشيع البحريني ذاته الذي سمح بتطبيق
قانون أجنبي عىل عقد العمل (يف احلاالت التي يطبق فيها القانون البحريني عليه) طاملا ال
يتعارض ذلك مع القواعد اآلمرة يف قانون العمل البحريني.
عدا هذه احلالة ،تكون حماكم البحرين خمتصة حرصي ًا وال يتم منح الرشط السالب
لالختصاص القضائي البحريني أي أثر قانوين يف اململكة.
أيضا عىل عقود املستهلك التي أخضعها املرشع لقانون مكان إقامة
ويرسي ذات احلل ً
املستهلك ،وهو املكان الذي تسعى فيه الدولة حلامية املستهلك (املادة  22من القانون رقم 6
لسنة  .)2015فإذا كان املستهلك يقيم يف البحرين ،فال يمكن قبول أي أثر التفاق األفراد
بسلب االختصاص القضائي للمحاكم البحرينية هبذا الشأن.

أيضا من النظام العام
( )61جتدر اإلشارة إىل أن االختصاص القضائي الفرنيس يف مسائل الطالق بني الفرنسيني يعد ً
وال جيوز لألفراد االتفاق عىل خالفه عن طريق رشط االختصاص القضائي استنا ًدا للامدة  1070من قانون املرافعات
املدنية ،إال أنه ال يمكن هلذه املادة أن متنع زوجني أجنبيني من جنسية مشرتكة من االتفاق عىل أن يقدما دعوى طالقهام
أمام حماكم بالدمها.
-Cass. Civ. 1re. 15 juin 1994. Dalloz 1994 somm. P 352
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خامتة
ال يمكن التسليم باالجتاه الذي يرى بأن التخيل عن االختصاص القضائي الذي يتم بني
حماكم دول خمتلفة بسبب اخلضوع االختياري لألفراد وكأنه يتم بني حمكمتني واقعتني يف نظام
قانوين واحد ودون حاجة الشرتاطات أو قيود تتعلق بالسيادة أو االختصاص احلرصي أو
مقتضيات النظام العام للدولة ،إذ عىل الرغم من عاملية هذا االجتاه ودوافعه السليمة يف حتقيق
التعايش بني األنظمة املختلفة ،إال أنه يبقى خيالي ًا وغري قابل للتطبيق عىل ارض الواقع لعدة
أسباب أمهها وأوهلا أن الواقع العميل يشري إىل عكس ذلك متام ًا ،فاألنظمة القضائية املختلفة ال
تتبع نظا ًما كون ًيا واحدً ا ،بل لدول خمتلفة هلا قواعدها وأحكامها املتعلقة باالختصاص القضائي
الدويل وسياساهتا الترشيعية اخلاصة هبا .كام أن هناك اشرتاطات متعددة هلذه الدول ما زالت

تق ّيد إمكانية اخلروج عىل االختصاص القضائي ملحاكمها ،وأمهها حاالت االختصاص
القضائي احلرصية أو املتعلقة بالنظام العام .فال يمكن أن نتصور عىل سبيل املثال أن تقبل
حمكمة فرنسية بالتخيل عن اختصاصها احلرصي بشأن عقار كائن يف فرنسا لصالح أي حمكمة
أجنبية أخرى ملجرد أن األفراد قرروا ذلك ،بل أهنا لن تقبل بسلب االختصاص القضائي
الفرنيس ألقل من ذلك بكثري ،أي يف حالة االختصاص احلرصي القائم عىل اجلنسية الفرنسية
للمدعي واملدعى عليه (خارج إطار االحتاد األورويب) عىل سبيل املثال .وال يمكن اعتبار
متعارضا مع التعايش بني األنظمة القانونية ،بل عىل العكس من ذلك ،فهو يتسم
موقفنا
ً
بالواقعية وينسجم مع تطلعات األفراد وحيقق مصاحلهم العملية يف حتقيق أكرب قدر من الفاعلية
لألحكام التي تفصل يف منازعاهتم.
كام أنه ينسجم مع الترشيع األورويب ذاته الذي اشرتط خضوع صحة االتفاق املانح لالختصاص
لقانون املحكمة التي تم االتفاق عىل اخلضوع لواليتها ،وبعدم تعارض الرشط السالب لالختصاص
القضائي مع االختصاص احلرصي أو االختصاص املتعلق بالنظام العام يف الدولة.
كام أن االستثناء الذي وضعه الترشيع األورويب فيام يتعلق باختصاص املحاكم احلرصي
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ببعض العقود كعقد العمل وعقد املستهلك كقيد هام عىل اإلرادة يف حتديد االختصاص
القضائي ،وإن كان هيدف إىل محاية الطرف الضعيف ،إال أنه ال يمكن إنكار دور مصالح الدول
العليا يف هذه املسالة ،إذ إن عدم حتقيق محاية املستهلك أو محاية املؤمن أو العامل سيؤدي إىل
اإلخالل باأل من املدين واالجتامعي بالدولة املعنية ،مما يعني يف هناية املطاف العودة إىل مفهوم
سيادة الدولة ،وعدم إمكانية اخلروج عن مصاحلها العليا إذا جتاوزت إرادة األفراد هذه املصالح
العليا ،وبحيث يعترب باط ً
ال أي اتفاق لألفراد يسلب اختصاص حماكم الدولة التي تقرر قواعد
محائية للعامل واملستهلكني وغريهم من الفئات التي تعتربها الدولة حتتاج إىل محاية خاصة.
بل وأكثر من ذلك ،ال يمكن ألحد أن ينكر أن العوملة واالنفتاح الذي عاشه العامل يف
العقدين األخريين يشهدان بال شك تراجع ًا كبري ًا يف ظل سياسات اإلغالق والتدابري احلامئية
التي تطبقها غالبية دول العامل بسبب جائحة كورونا التي رضبت الكرة األرضية قاطبة منذ
مايزيد عن سنة ،ويف ظل التوقعات باستمرار شبح هذه اجلائحة لوقت طويل مع استمرار
املوجات املتعاقبة للفريوس ،بحيث إن هذا العامل الذي ُأطلق عليه تسمية القرية العاملية
الصغرية باألمس القريب ،بات اليوم مهدد ًا ألن يصبح عامل ًا منفتح ًا افرتاضي ًا فقط ،وباتت هذه
القرية العاملية قرية افرتاضية بحدود مغلقة ،أو لربام مفتوحة ،ولكن برشوط وإجراءات صعبة
لدرجة باتت تطرح عدة عالمات استفهام حقيقية حول املصري القادم للعوملة أو النظام العاملي.
من جهة أخرى ،حتى وإن كان اتفاق األفراد جالب ًا لالختصاص الدويل للمحاكم
البحرينية ،إال أنه ال يتوجب عىل هذه املحاكم اخلضوع هلذه اإلرادة وقبول النظر بنزاع ال يرتبط
بمملكة البحرين بأي رابط ،أو ال يمثل أي مصلحة للبحرين ،فإرادة األفراد ومصاحلهم
اخلاصة ال تكفي يف هذا الشأن ،بل تبقى مصلحة القضاء البحريني للنظر يف النزاع هي املعيار
األوحد الذي يتوجب الرجوع إليه يف تقدير قبول الدعوى أو رفضها.
توصيات الدراسة :تويص الدراسة بام ييل:
 -1تبني املرشع البحريني لالختصاص الدويل للمحاكم البحرينية إذا كان املدعي أو
املدعى عليه بحرين ًيا.
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-2رفض القضاء البحريني النظر بأي نزاع بنا ًء عىل اختصاص ناجم عن إرادة األفراد

اجلالبة لالختصاص إذا مل يكن للقضاء البحريني مصلحة يف نظر النزاع.

-3عدم منح أي أثر قانوين التفاق األفراد يف سلب االختصاص القضائي الدويل البحريني
إال بالرشوط والضوابط التي تناولتها الدراسة ،وعدم منح أي أثر قانوين عىل اإلطالق التفاق
األفراد يف سلب االختصاص القضائي الدويل البحريني احلرصي أو احلامئي.
-4تعديل الفقرة ( )1من املادة ( )252من قانون املرافعات املدنية والتجارية بام يضمن
عدم تعطيل تنفيذ األحكام األجنبية يف اململكة ،وجتنب اللبس الناجم عن صياغة النص احلالية
والتي توحي بمنح الصفة احلرصية لكل حاالت االختصاص الدويل للقضاء البحريني،
ويقرتح أن تتم صياغة الفقرة ( )1من املادة ( )252عىل النحو اآليت ...( ::وال جيوز األمر
بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت -1 :إن حماكم البحرين غري خمتصة حرص ًيا باملنازعة التي صدر
فيها احلكم أو األمر وأن املحاكم األجنبية التي أصدرته خمتصة هبا طبق ًا لقواعد االختصاص
القضائي الدويل املقررة يف قانوهنا.).
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أهم املراجع
أوالً :أهم املراجع باللغة العربية
 )1أ.د .أمحد السيد صاوي ،الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار
النهضة العربية.2010 ،
 )2د .أمحد صادق القشريي ،النزول عن االختصاص القضائي الدويل يف منازعات
املعامالت الدولية ،معامل املرحلة اجلديدة املرتقبة لقضاء حمكمة النقض املرصية عىل ضوء
حكمها الصادر بتاريخ  2014/3/25دار النهضة العربية ،القاهرة .2015
 )3د .أمحد عبدالكريم سالمة:
 الدفوع اإلجرائية يف املرافعات املدنية الدولية "املجلة املرصية للقانون الدويل ،املجلد – 55عام .1999

 فقه املرافعات املدنية الدولية ،دراسة مقارنة يف القانون املرصي ،واألمريكي،واإلنجليزي ،القاهرة ،دار النهضة العربية .2000

 -القانون الدويل اخلاص النوعي ،دار النهضة العربية ،القاهرة .2000

 )4د .أمحد قسمت اجلدواي ،مبادئ االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام

األجنبية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1972 ،
 )5د .إيناس خلف اخلالدي ،التحكيم والوسائل البديلة حلل املنازعات ،دراسة سعودية
مقارنة 2016 ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن – األردن.
 )6د .حسام أسامة شعبان:
-

االجتاهات احلديثة للتخيل عن االختصاص القضائي الدويل يف ضوء حكم حمكمة
النقض املرصية الصادر بتاريخ  – 2014/3/24دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة،
املجلة الدولية للقانون  ،2017تم االطالع عليه من خالل موقع إلكرتوين تاريخ
2021/03/15
https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/3/irl.2017.19.pdf
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 الوجيز يف القانون الدويل اخلاص البحريني ،تنازع القوانني -اإلجراءات املدنيةالدولية ،جامعة اململكة ،البحرين .2016

 )7د .حسن اهلداوي ،تنازع القوانني وأحكامه يف القانون الدويل اخلاص العراقي ،مكتبة
دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،الطبعة الثانية  ،1997تم الرجوع إليه من خالل املوقع
اإللكرتوينhttps://books-library.online/free-665198497-download :

 )8د .حفيظة احلداد ،القانون القضائي اخلاص الدويل ،اإلسكندرية.1990 ،
 )9د .صربي محد خاطر ،امللكية الفكرية – دراسة مقارنة يف القانون البحريني طبعة أوىل،
مطبعة جامعة البحرين.2007 ،
 )10د .طالل ياسني العبيس " ،دراسة قانونية يف عالقة االختصاص القضائي الدويل
بقواعد النظام العام " جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية املجلد  25العدد األول
سنة .2009
 )11د .عكاشة عبد العال ،اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية .دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية.1986 ،
 )12د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،رشح القانون الدويل اخلاص البحريني ،تنازع
القوانني -تنازع االختصاص القضائي الدويل .جامعة البحرين ،الطبعة الثانية .2017
 )13فراس كريم شيعان البيضاين " أنواع االختصاص القضائي الدويل " شبكة جامعة
بابل – موقع كلية القانون-نظام التعليم اإللكرتوين /13-يناير  2019/تم الدخول إىل املوقع
بتاريخ  17يناير http://law.uobabylon.edu.iq/ )2021

 )14د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل ،وآثار
األحكام األجنبية ،القاهرة ،دار النهضة العربية .1999
 )15د .حممد الرويب ،الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية ،رسالة دكتوراه،
جامعة حلوان سنة  ،2001منشورة لدى دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية.2013 ،
 )16د .حممد وليد هاشم املرصي
 الوجيز يف رشح القانون الدويل اخلاص ،دراسة مقارنة للقانون األردين مع الترشيعات[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022
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العربية والقانون الفرنيس ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن – األردن
.2019
 -رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،جامعة البحرين.2010 ،

 " -املعيار املالئم يف حتديد حكم اإلحالة القضائية :نحو دراسة تأسيسية مقارنة يف

القانون الدويل اخلاص البحريني " جملة الدراسات القانونية ،كلية احلقوق -جامعة

أسيوط.2016 ،
 رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية " الدعوى املدنية الناشئة عن جرم بنظر القانون الدويلاخلاص " جامعة سرتاسبورغ .1991

 )17د .نشوى أمحد حممد "رشط االختصاص القضائي يف تنفيذ األحكام األجنبية :دراسة
نقدية يف القانون اإلمارايت " جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،املجلد  15العدد- 2
.2018
 )18أ .د .هشام صادق
-

تنازع االختصاص القضائي الدويل .اإلسكندرية.1969 ،
دروس يف القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية ومركز األجانب ،تنازع القوانني ،تنازع
االختصاص القضائي ،دار املطبوعات اجلامعية.2015 ،

ثان ًيا :أهم املراجع باللغة الفرنسية
Audit Bernard, d’Avout Louis, Droit international privé, sixième édition
ECONOMICA 2010.
KESSEDJIAN Catherine, « La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur
l’élection de for « JDI 2006 p 813.
LOUSSUARN Yvon, BOUREL Pierre, DE VAREILLES – SOMMIERES
Pascal, LAVAL Sara, Droit international privé, Précis, Dalloz 11 -ème Edition
2021
LOUSSUARN Yvon, BOUREL Pierre, DE VAREILLES – SOMMIERES
Pascal, Droit international privé, Précis, Dalloz 10 -ème édition, 2013.
MARS Antoine ,L’approbation par l'Union de la convention de la Haye de 2005
sur les accords d'élection de for, Journal d’Actualité des Droits Européens,
https://revue-jade.eu/article/view/645
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6)

MELIN François, Droit international privé, Cours intégral et synthétique De
François Melin Gualino ,2020-2021.
https://www.leslibraires.fr/livre/17220695-droit-international-prive-coursintegral-et-sy--francois-melin-gualino
7) MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Droit international privé, 10 e édition,
Montchrestien 2010.
8) Mohamed Walid el-Masri, Thèse de doctorat “ l’action civile née d’une
infraction à la loi pénale en droit international privé, université de Strasbourg
1991.
9) NIBOYET Marie-Laure, Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Droit
international privé ,7 -ème édition, L.G.D.J 2020.
10) PEREIRA Paulino, “La coopération judiciaire en matière civile dans l’Union
Européenne, bilan et perspectives « Rev. Crit. DIP 2010 p 1.
11) RODIERE. P, Droit social de l’union Européenne ,2 -ème édition, 2014.

 الترشيعات والقوانني:ثال ًثا
، بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية1971 ) لسنة12( ) املرسوم بقانون رقم1
.1971/7/22  تاريخ926 اجلريدة الرسمية البحرينية العدد رقم
 اجلريدة الرسمية، يف شأن الوالية عىل املال1986 ) لسنة7( ) املرسوم بقانون رقم2
1986/4/3  تاريخ1688 البحرينية العدد رقم
 بشأن تنازع القوانني يف املسائل املدنية والتجارية ذات2015 ) لسنة6( ) القانون رقم3
2015/7/9  تاريخ3217  العدد رقم، اجلريدة الرسمية البحرينية،العنرص األجنبي
 البوابة الرسمية حلكومة1992  لسنة11 ) قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت رقم4
اإلمارات العربية املتحدة
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigationprocedures/general-provisions-

 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية1980  لسنة38 ) املرسوم بقانون رقم5

/https://law.almohami.com الكويتي

25  تاريخ09-08 ) قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري لعام قانون رقم6
https://www.joradp.dz/trv/apcivil.pdf 2008 فرباير لسنة

) القانون املدين الفرنيس7
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/

 )8قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس

http://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile.pdf

رابع ًا :أهم األحكام القضائية

أ-أهم أحكام حمكمة التمييز البحرينية:
 -حكم تاريخ  7ابريل  ،2003جمموعة أحكام حمكمة التمييز .2003

 الطعنان رقم  8و 27لسنة  – 1995جلسة  23إبريل  ،1995جمموعة أحكام حمكمةالتمييز السنة  14عام .2001

 -طعن رقم  199لسنة  -1994جلسة  19مارس .1995

 -حكم تاريخ  27فرباير  ،2006جمموعة أحكام حمكمة التمييز -السنة .2006- 17

 حكم تاريخ  21يناير  2019الطعن رقم  769لسنة  2017جمموعة األحكامالصادرة من حمكمة التمييز -السنة الثالثون -اجلزء األول.

 -حكم تاريخ  13فرباير  2006جمموعة أحكام حمكمة التمييز -السنة .226- 17

ب-أهم أحكام حمكمة النقض الفرنسية :

Cass.Com. 19 dec.1987 JDI, 1979.
Cass.Civ.13 janv.1981. JDI 1981 p 360 note HUET.
-Cass. Civ I 17 fev.2010 cité par Bernard Audit. op, cit. note 5.
Cass. civ. 14 janv.1976, Bull. civ, n 25 p21.civ.3 dec.1991, Rev. Crit. DIP
1992.
Cas.Civ.1re ,8 juill.2010, pourvoi n 07-17788 cité par Pierre Mayer op.cit.
N 302.
Cass.Civ.17 dec.1985, Rev, Crit, DIP 1986.
Civ.25 nov.1986, Rev. Crit. DIP 1987.
Cass.Civ.10 mai 2006 JCP 2006.I.10121 note BOLLEE. Rev.Crit.DIP.2006
p 856 Cass. Civ. 17 juin 1979 Rev. Crit. DIP 1989.
Cass.Ch. Soc.20 juin 1979. JDI 1979.p852. 29 avril 2003 .Rev. Crit. DIP
2004.
Civ.1re. 15 juin 1987 Rev. Crit DIP 1988.
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-

Cass.Ch. mixte 18 juin 1974, JCP 1974. II.17881, note Lyon-Caen, Rev.
Crit, DIP 1975, note P.L.

-

Cass.Civ.1re. 15 juin 1994. Dalloz 1994 somm.

 قائمة بـأهم االختصارات يف املراجع الفرنسية:خامس ًا

-

Cass. Civ. La Cour de Cassation, Chambre civile.
Cass.Com. La Cour de Cassation, Chambre commerciale.
Cass.ch. Soc. La Cour de Cassation, Chambre Sociale.
Civ.1re La Cour de Cassation, Chambre civile (la première).
JDI : journal de droit international.
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